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ي مكافحة الفساد 
 
يعية ف ي للسلطة التشر   -الؤداري الدور الرقاب 

 
العراق نموذجا  

 )بحث مستل(

 ریا محمد حوێز ده ، ڕێبوار جبار شێخه

ي إلعلوم إلؤنسإنية وإلؤجتمإعية  ،إلقإنونقسم
  کردستإن إلعرإق  یمإقل ، جإمعة كوية ،فإكلت 

 

 الملخص:   
ي تؤثر على أية سلطة وحكم ، ؤذإ 

من إلوإضح أن ظإهرة إلفسإد هي من إلأوبئة إلمميتة إلت 

 بخطة علمية و وإقعية وبنوإيإ صإدقة، ومن خلةل مؤسسإت وأجهزة لم 
ً
توإجه مقدمإ

ي إلنهإية ؤلى إنهيإر نظإم إلحكم بأكمله. وللاسف فؤن هذه 
 
إلسلطة، لأن إلفسإد سيؤدي ف

 للتقإرير إلدولية وإلمحلية.  ومنذ سقوط نظإم 
ً
ي إلعرإق إليوم وفقإ

 
إلظإهرة قد تفشت ف

مليإر دولإر من ثروإت إلعرإق  066إ هذإ فقد أهدر أكثر من ؤلى يومن 3662إلبعث عإم 

ي إلعرإق 
 
وعإئدإته بسبب إلفسإد ، ولإ سيمإ إلفسإد إلؤدإري. وإن إلفرق بي   إلفسإد ف

ي إلدول 
 
يعية ف ي إلدول إلغربية إلإخرى، هو أن إلسلطة إلتشر

 
ي ف

وإلفسإد إلإدإري إلمنتشر

ي 
 
 ف
ً
 جيدإ

ً
 مكإفحة هذه إلظإهرة. وذل  بشك  عإم عن إلديمقرإطية و إلمتقدمة تلعب دورإ

 . يعي ي و إلتشر  طريق  إلدور إلرقإب 

 ، ي
لمإب  ، عن طريق وسإئ  مث  إلسؤإل إلث  ي يعية تقوم بإلدور إلرقإب 

ؤن إلسلطة إلتشر

، وتعد  ي
لمإب  لمإنية، وإلإستجوإب إلث  وطرح موإضيع عإمة للمنإقشة، وعم  إللجإن إلث 

ي 
يعية أن تؤدي من خلةلهإ دورهإ هذه إلوسإئ  من أهم إلوسإئ  إلت   يمنن للسلطة إلتشر

 . ي  إلرقإب 
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  :مقدمةال

إلمجتمعإت يعد إلفسإد إلؤدإري آفة مجتمعية عرفتهإ 

إلؤنسإنية، وعإنت منهإ منذ ظهور إلؤنسإن على وجهه إلبسيطة 

ي كإفة إلمجتمعإت إلغنية 
وحت  يومنإ هذإ، وهو إليوم موجود ف 

ة، وكذل  إلمتعلمة وإلأمية، إلقوية منهإ أوإلضعيفة,  وإلفقث 

ي إلحصول على 
فظهوره وإستمرإره مرتبط برغبة إلؤنسإن ف 

ى مكإسب مإدية أو معنوية بطر 
ّ
ق غث  قإنونية، وقد تعد

إنتشإرهإ إلحدود وإلحوإجز بي   إلدول، وإرتبطت إلظإهرة 

ي 
إهة، ومبإدئ إلشفإفية ونظم إلمسإءلة ف  بضعف قيم إلث  

إفق عإدة  ن من ممإرسة إلرقإبة إلفعإلة وتث 
ِّ
ي تمن

إلمجتمع إلت 

 مع ضعف أو جه  إلموإطن لحقوقه، أو خوفه من إلسلطإت. 

إلمجتمعإت إلحديثة، للتخلص من آفة لقد جإهد إلكثث  من 

إلفسإد إلؤدإري وعقإب إلمتسبب فيهإ، وكإنت للسلطة 

ي تل  إلجهود، عث  
ي هذه إلدول إلإثر إلبإرز ف 

يعية ف  إلتشر

ي 
ي    ع وإلرقإبة على مؤسسإت إلدولة كإفة وف  تصديهإ لمهإم إلتشر

 مقدمتهإ إلسلطة إلتنفيذية. 

مإرسه صإحب ؤن إلفسإد إلؤدإري بشك  عإم هو: سلوك ي

 به سلطته 
ً
ي حكمهمإ، مستغلا

منصب أو وظيفة عإمة أو مإ ف 

ي إلذي ينتخب أو يعي   
إلممنوحة له بموجب موقعه إلوظيف 

ي إتخإذ 
فيه شخص، ويتمتع بموجبه بصلةحية ممنوحة له ف 

ي ؤدإرة شأن عإم لتحقيق مصلحته إلخإصة على حسإب 
قرإر ف 

ة على إلمنفعة إلمصلحة إلعإمة، ولإ تقتصر إلمصلحة إلخإص

ي 
إلذإتية للشخص نفسه، وإنمإ تمتد لتشم  منفعة جمإعته إلت 

ينتمي ؤليهإ من عرق أو دين أو لون أو جنس أو إنتمإء سيإسي أو 

 . ي
 منإطف 

 أولأ: أهمية البحث

ي 
يعية ف  ي للسلطة إلتشر تكمن أهمية موضوع )إلدور إلرقإب 

ي بيإن إل -مكإفحة إلفسإد إلؤدإري
( ف 
ً
دور إلذي إلعرإق نموذجإ

ي مكإفحة إلفسإد على إلعموم 
يعية ف  تلعبه إلسلطة إلتشر

 وإلفسإد إلؤدإري على وجه إلخصوص

 : ي
 ويمنننإ جمع أهمية هذه إلنقإط فيمإ يأب 
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ؤن إلفسإد له تإثث  كبث  على جميع قطإعإت إلدولة، وله تإثث  

على أمنهإ و إستقرإرإهإ، و هو سبب من أسبإب إنهيإر إلدول 

 تخإذ ك  إلطرق لحلهإ و ؤنهإئهإ . ولذل  فيجب إ

ي 
ؤذ أن ظإهرة إلفسإد إلؤدإري تعد من أخطر إلتحديإت إلت 

ي عملية إلبنإء وإلتنمية 
 
ي تؤثر بشك  كبث  ف

توإجه إلدول إلت 

 .  أمإم تقدم إلبلةد من جميع إلنوإحي
ً
 وتعد عإئقإ

ه من أشكإل  وممإ لإش  فيه أن ظإهرة إلفسإد إلؤدإري وغث 

ي إلعرإق بعد سقوط إلنظإم إلفسإد قد تفشر 
 
بشك  وإضح ف

ي عإم 
 
ي ظ  تنإفس إلأحزإب إلسيإسية 3662إلسإبق ف

 
، وذل  ف

على تولىي إلمنإصب إلؤدإرية وإلإستحوإذ على إلأموإل  إلعإمة، 

ي قوي يقوم بإلرقإبة على  ي غيإب أو ضعف نظإم رقإب 
 
وذل  ف

أعمإل إلسلطة إلتنفيذية وذل  للحد من هذه إلظإهرة 

 إ. وإصعإفه

 ثانيا: أهداف البحث 

ي 
ي يرتبهإ إلفسإد إلؤدإري على إلدولة ف 

 للئثإر إلسلبية إلت 
ً
ونظرإ

هإ، ومإ يؤثره  إلجوإنب إلإقتصإدية وإلإجتمإعية وإلثقإفية وغث 

 لإنتشإر هذه 
ً
 على إلمرإفق إلؤدإرية على إلعموم ونظرإ

ً
سلبإ

ي إلمرإكز مثدإن
ي إلعرإق كله، حيث يقع إلعرإق ف 

ي إلظإهرة ف 
ية ف 

إت إلخإصة بإنتشإر ظإهرة إلفسإد على مستوى إلعإلم  إلموشر

ي عموم 
بحيث تقدر مليإرإت دولإر بسبب نشوب إلفسإد ف 

ي من 
إلبلةد، لذل  كإن لإبد من إلبحث عن إلأليإت وإلسب  إلت 

 شأنهإ أن تؤدي إلى إلحد من تل  إلظإهرة ب  وإلقضإء عليهإ. 

 ثالثا: اشكالية البحث

لمإن تتمحور ؤشكإلي ي إلث  ة هذه إلدرإسة حول بيإن إلدور إلرقإب 

ي مكإفحة إلفسإد إلؤدإري ومدى كفإية إلآليإت إلت  
ي ف 
إلعرإف 

يتخذهإ بهذإ إلشإن للحد منهإ، وسنحإول عن طريقه إلإجإبة 

 -على إلتسإؤلإت إلآتية: 

ي مكإفحة إلفسإد  -
يعية ف  ي للسلطة إلتشر مإ هو إلدور إلرقإب 

 إلؤدإري؟

ي مإ مدى كف -
ي ف 

لمإن إلعرإف  ي يتخذهإ إلث 
إية إلآليإت إلت 

 مكإفحة إلفسإد إلؤدإري؟

 رابعا: المنهجية البحث 

بغية إلوصول إلى أهدإف إلمبتغإة من إلدرإسة فقد إنتهجنإ 

إلمنهج إلتحليلىي من خلةل تحلي  إلنصوص إلمرتبطة بمكإفحة 

ي 
لمإن إلعرإف  ي إصدرهإ إلث 

 إلفسإد إلؤدإري و كذل  إلقرإرإت إلت 

 بهذإ إلشأن. 

 خامسا: هيكلية البحث 

ي إلدرإسة فقد إرتأينإ أن 
وللةجإبة على إلإشكإلية إلمطروحة ف 

ي إلمطلب إلأول سنتنإول مفهوم 
، ف  نقسم إلبحث إلى مطلبي  

إلفسإد إلؤدإري، وإلذي سنتطرق من خلةله إلى تعريف إلفسإد 

 إلؤدإري ومظإهره وأسبإبه وأثإره. 

ي فن
ي إلمطلب إلثإب 

 
ي أمإ ف

 
ي ف

 
لمإن إلعرإف تطرق فيه إلى دور إلث 

مكإفحة إلفسإد إلؤدإري، وإلذي يتم من خلةله تنإول أهم 

لمإن بهذإ إلشأن ألإ وهي إلسؤإل  إلسلطإت إلت  تتمتع بهإ إلث 

لمإنية  وإلإستجوإب وطرح موضوع عإم للمنإقشة وإللجإن إلث 

 سوف نختم إلبحث بجملة من إلإستنتإجإت 
ً
إ وإخث 

 وإلتوصيإت. 

 المطلب الأول

 مفهوم الفساد الؤداري 

 لبحثنإ ؤلى 
ً
ي هذإ إلمطلب وإلذي سينون مدخلا

 
وسنتطرق ف

مفهوم إلفسإد إلؤدإري، وبغية إلؤحإطة بإلموضوع سنقسمه ؤلى 

ي إلفرع إلأول تعريف إلفسإد 
 
ثلةثة إلفروع، سنستعرض ف

ي إلفرع 
 
ي مظإهر إلفسإد إلؤدإري، وف

ي إلفرع إلثإب 
 
إلؤدإري، وف

 ث سنتنإول أثإر إلفسإد إلؤدإري. إلثإل

 الفرع الأول

 تعريف الفساد الؤداري

ي اللغة: 
 
ي )لسإن إلعرب(:  الفساد ف

جإء تعريف إلفسإد ف 

إلفسإد نقيض إلصلةح، وتفإسد إلقوم: تدإبروإ وتقإطعوإ، 

وإلمفسدة: خلةف إلمصلحة، وإلإستفسإد خلةف إلإستصلةح، 

ي إلفسإد أيضإ إلجذب وإلقحط )إب
ن منظور، بدون ومن معإب 

 (.5601سنة : ص 

ء فسإدإ وفسودإ  ي
وزآبإدي إلفسإد بأنه : فسد إلشر ويعرّف إلفث 

بُ، وإلفسدة: ضد 
ْ
ح، وإلفسإد: أخذ إلمإل ظلمإ، إلجَذ

ُ
ضد صل

إلمصلحة، وتفإسدوإ: قطعوإ إلأرحإم، وإستفسد : ضد 

 ( . 5000إستصلح )آبإدي ، 

ي للفظة 
ي كتب إللغة عدة معإب 

إلفسإد ومشتقإتهإ، وقد وردت ف 

 إلفسإد خلةف إلمصلحة، وأفسده 
ّ
: ؤن ي

ومن أهم تل  إلمعإب 

أبإره، أي جعلهإ تفسد، وأفسد إلمإل ؤفسإدإ، أخذ  بغث  حق، 

إستفسد ضد إستصلح، وتفإسد إلقوم تدإبروإ، وقطعوإ إلأرحإم 

 (.22-23: ص  3660)كبإرة ، 

ي إلنقإط إلتإلي
 فسنتكلم عنه ف 

ً
 ة: أمإ إلفسإد ؤصطلةحإ

: التعريف الفقهي : 
ً
ليس هنإك تعريف محدد للفسإد  أولا

بإلمعت  إلذي يستعم  فيه هذإ إلمصطلح إليوم، لكن هنإك 

إتجإهإت مختلفة تتفق حول كون إلفسإد عبإرة عن: ؤسإءة 

إستعمإل إلسلطة إلعإمة أو إلوظيفة إلعإمة للكسب 

إلخإص.كمإ ويعرف بعضهم إلفسإد إلؤدإري بأنه: )تصرف و 

ئ فإسد، خلةف إلؤصلةح، هدفه إلإنحرإف سل ي ست 
وك وظيف 

وإلكسب إلحرإم، وإلخروج على إلنظإم لمصلحة شخصية 

 (.1: ص  5090)رشيد ، 

ي كتإب إلفسإد إلؤدإري ومجتمع 
و عرف )سيد علىي شتإر( ف 

إلمستقب  إلفسإد بأنه: )إستعمإل إلسلطة إلعإمة من أج   

جتمإعية أو كسب أو رب  ح شخص أو من أج  تحقيق مكإنة إ
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تب عليهإ خرق إلقإنون  منفعة لجمإعة أو طبقة مإ بطريقة  يث 

 .) ي
 
ي    ع ومعإيث  إلسلوك إلإخلةف  أو مخإلفة إلتشر

و يعرفه إلبعض إلأخر بأنه: ) مجموعة من إلأعمإل إلمخإلفة 

للقوإني   وأهدإفه ؤلى إلتأثث  بسث  إلؤدإرة إلعإمة أو قرإرإتهإ أو 

ة أو إلإنتفإع غث  أنشطتهإ، بهدف إلإستفإدة إل مإدية إلمبإشر

)أبوسويلم ،   (.51: ص  3656إلمبإشر

ي الإتفاقيات والهيئات الدولية
 
 ثانيا: تعريف الفساد ف

نإ إلى ذل  أن ظإهرة إلفسإد هي ظإهرة عإلمية  سبق وإن أشر

 يتعلق 
ً
 دإخليإ

ً
تعإب  منهإ غإلبية إلدول، أي لم يعد إلفسإد شأنإ

ظإهرة دولية تحس بهإ ك  إلدول  بدولة أو دول معينة، ب  هو 

وإلمجتمعإت، لذل  فؤن إلمنظمإت وإلهيئإت إلدولية تقوم 

 بإلتصدي لهذه إلظإهرة وإلعم  من أج  وضع حد لهإ.. 

ومن جهتهإ قدمت هذه إلمنظمإت وإلهيئإت تعإريف للفسإد 

 :  نورد بعضهإ فيمإ يلىي

 (: 1)3662ؤتفإقية إلأمم إلمتحدة لمكإفحة إلفسإد لسنة  -5

ي إلفص  إلثإلث من إتفإقية إلأمم إلمتحدة لمكإفحة 
جإء ف 

ي بهإ 
إلفسإد بدعوة إلدول إلأعضإء ؤلى تجريم أفعإل محددة يأب 

 : إلموظفون إلعموميون وهي 

 جرإئم إلرشوة . 

 إلمتإجرة بإلنفوذ . 

  قيإم إلموظف إلعمومي عمدإ بإختلةس إلأموإل

 . إلعإمة

 أو مهإم  ؤسإءة إستغلةل إلموظف إلعمومي وظإئفه

 . منصبه

  وع للموظف إلعمومي  . إلؤثرإء إلمتعمد غث  إلمشر

 ي مجإل إلقطإع إلخإص
 . إلرشوة ف 

 ي إلقطإع إلخإص
 . إختلةس إلممتلكإت ف 

  50غس  إلعإئدإت إلؤجرإمية )إلموإد ،

من إتفإقية إلأمم  59،50،50،36،35،33،32

 (.3662إلمتحدة لمكإفحة إلفسإد لسنة 

فقد ورد  3656لمكإفحة إلفسإد عإم إلإتفإقية إلعربية  -3

 
ّ
ي سيإق مضمون ديبإجتهإ ونصت على أن

تعريف إلفسإد ف 

إلفسإد: ) ظإهرة ؤجرإمية متعددة إلإشكإل ذإت أثإر سلبية على 

                                                      
1
ؤتفإقية إلأمم إلمتحدة لمكإفحة إلفسإد هي وثيقة قإنونية دولية ملزمة،  - 

ي 
 
دولة،  تضم إلؤتفإقية  509، وتضم أكثر من 3662أقرّتهإ إلأمم إلمتحدة ف

فصول على أن تقوم إلدول إلأطرإف بتنفيذ عدة  0مإدة، مقسمة ؤلى  95

ي قد تؤثر على إلقوإني   وإلمؤ 
سسإت تدإبث  لمكإفحة إلفسإد وإلت 

وإلممإرسإت. وتهدف هذه إلؤجرإءإت ؤلى منع إلفسإد وتجريم بعض 

ي إلدولىي وتوفث  آليإت 
إلتصرفإت وتعزيز ؤنفإذ إلقإنون وإلتعإون إلقضإبئ

دإد إلموجودإت وإلمسإعدة إلتقنية وتبإدل إلمعلومإت  قإنونية فعإلة لإسث 

ي 
 
ي ذل  مؤتمر إلدول إلأطرإف ف

 
إتفإقية إلأمم وآليإت لتنفيذ إلإتفإقية بمإ ف

 إلمتحدة لمكإفحة إلفسإد. 

إلقيم إلإخلةقية وإلحيإة إلسيإسية وإلنوإحي إلإقتصإدية 

 وإلإجتمإعية (. 

فسإد تعريف إلبن  إلدولىي للفسإد: عرف إلبن  إلدولىي إل -2

بأنه ؤسإءة إستعمإل إلوظيفة إلعإمة للكسب إلخإص، فإلفسإد 

إز  يحدث عإدة عندمإ يقوم إلموظف بقبول أو طلب أو إبث  

رشوة لتسهي  عقد أو ؤجرإء عرض لمنإقصة عإمة، كمإ يتم 

كإت أو أعمإل خإصة بتقديم  عندمإ يقوم وكلةء أو وسطإء لشر

ة؛ للتغلب على رشإوى للةستفإدة من سيإسإت أو ؤجرإءإت عإم

، وتحقيق أربإح خإرج ؤطإر إلقوإني   إلمرعية، كمإ  إلمنإفسي  

 يحدث عن طريق تعيي   إلأقإرب وشقة أموإل 
ْ
يمنن للفسإد أن

ة ) شطي و سإبإ، بدون سنة : ص   (.06إلدولة مبإشر

ي 
ويشث  هذإ إلتعريف ؤلى صورتي   من إلفسإد: أولإ إلرشوة وإلت 

ي إلصفقإ
 
ي إلقطإع إلحنومي أم تنون عند إلموظفي   ف

 
ت سوإء ف

إلخإص، أمإ إلصورة إلثإنية فهي توظيف إلأقإرب وإلأصدقإء 

ي . 
ي إلجهإز إلوظيف 

 ف 

منظمة إلشفإفية إلدولية : وتعد هذه إلمنظمة من أهم  -1

ي إلعإلم، 
ي مجإل مكإفحة إلفسإد ف 

إلمنظمإت غث  إلحنومية ف 

إلعإم وعرفت إلفسإد بأنه: ك  عم  يتضمن إستعمإل إلمنصب 

 ، ي
لتحقيق مصلحة خإصة ذإتية لنفسه أو لجمإعته ) إلخورإب 

 (.10: ص 3650

 هذإ إلتعريف عإم لم يُتطرق فيه ؤلى إلتفإصي  
ّ
ونعتقد بأن

 . إلدقيقة لعملية إلفسإد

ئ  وعن طريق مإ سبق يمنننإ تعريف إلفسإد بأنه ) إستعمإل ست 

ي للسطة إلعإمة أو إلوظيفة إلعإمة، لغرض 
وغث  قإنوب 

لؤستفإدة إلشخصية، أو لغرض ؤفإدة أشته أو قبيلته أو إ

إر بإلمصلحة إلعإمة(  صديقه أو قريبه، وممإ يسبب  إلؤض 

يعات الداخلية ي التشر
 
: تعريف الفساد ف

 
 ثالثا

ي إلعرإق -أ
  ف 

إهة إلعرإقية رقم 5نصت إلمإدة) لسنة  26(من قإنون هيئة إلث  

: )) دعوى   3655 ي
 إلفسإد یعت 

ّ
جزإئية يجري إلتحقيق على أن

فيهإ بشأن جريمة من إلجرإئم إلمخلة بإلوإجبإت إلوظيفية، 

وهي إلرشوة وإلإختلةس وتجإوز إلموظفي   حدود وظإئفهم، 

ي قإنون إلعقوبإت 
وأية جريمة من إلجرإئم إلمنصوص عليهإ ف 

ي رقم 
إلمعدل، وأية جريمة أخرى  5000لسنة  555إلعرإف 

ي تتوفر فيهإ ؤحدی إلظروف إلمش
ددة إلمنصوص عليهإ ف 

 .من قإنون إلعقوبإت(( 521من إلمإدة  9و  0و  1إلفقرإت 

ي فرنسإ -ب
 ف 

أمإ بإلنسبة لقإنون إلعقوبإت إلفرنشي فقد بي   مإ أسمإه إلفسإد 

ي  ، فعرف إلفسإد إلؤيجإب  ي ي ( وإلفسإد إلسلت  إلنشط )إلؤيجإب 

بأنه:)سعي إلموظف إلحنومي بنشط من أج  ومنح إلعقد( أمإ 

ي فقد عرفه بأنه))قبول مسؤلية لهدية أو مكإفأة إل فسإد إلسلت 
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من  123/55أخرى بعد منح إلعقد أو تقديم إلخدمة(() إلمإدة 

)  .قإنون عقوبإت إلفرنشي

إلفسإد بأنه:)  Encarta(2 )5009وعرفت إلموسوعة إلفرنسية

، وهو  ي
ي يفرضهإ إلعم  إلوظيف 

ك  ؤخلةل بوإجب إلأمإنة إلت 

إلمنإفع إلخإصة من إلمنإفع إلعإمة، وإلفسإد يجلب للموظفي   

ي إلرشوة ينون أكثر خطورة لأن إلشخص 
 
إلؤدإري إلمتمث  ف

إلذي يمإرس عمله يلتمس منإفع شخصية عن طريق وظيفة 

ي إلتعويض إلمإدي وإلهدإيإ وأشيإء أخرى بغية ؤتمإم 
 
تتمث  ف

عم  يقع ضمن وظيفته إلأسإسية أو يقوم بعرقلة هذه 

 .يأخذ من إلمتعإملي   بعض إلمنإفع( إلأعمإل حت  

ي مصر -ج
 
  ف

ع إلمصري لم يعرف مصطلح إلفسإد، ولكنه ركز  ؤن إلمشر

ي إلمإدة )
 
منرر من قإنون  562( و 562وتكلم عن إلرشوة ف

إلعقوبإت إلمصري و قد أشإر ؤلى بعض مظإهره بأنه: ))ك  

إ أو 
ً
ه أو قب  أو أخذ وعد موظف عمومي طلب لنفسه أو لغث 

لدإء عم  من أعمإل وظيفة يعد مرتشيًإ ويعإقب عطية 

بإلسجن إلمؤبد وبغرإمة ل تق  عن ألف جنيه ول تزيد على مإ 

))يعتث  مرتشيًإ ويعإقب  5منررًإ  562أعطي أو وعدبه((وإلمإدة 

بنفس إلعقوبة إلمنصوص عليهإ ف  إلمإدة إلسإبقة ك  موظف 

إ أ
ً
ه أ وقب  أو أخذ وعد و عطية لدإء عمومي طلب لنفسه أ ولغث 

عم  يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمإل وظيفته أو للمتنإع 

 عنه((. 

ع إلمصري عدم تجريمه للفسإد، رغم تعدد  ويعإب على إلمشر

أشكإله وصوره، فلم تعد إلرشوة هي إلمظهر إلوحيد له، ب  

ي ؤطإر 
ي تندرج إليوم ف 

هنإك إلعديد من إلسلوكيإت وإلأفعإل إلت 

 .(20: ص 3662لمنعم، مإ يسم بإلفسإد)عبدإ

ي 
 
 الفرع الثاب

 مظاهر الفساد الؤداري

يقصد بمظإهر إلفسإد إلؤدإري جميع إلإنحرإفإت إلؤدإرية أو 

إلوظيفية أو إلتنظيمية إلصإدرة عن إلموظفي   إلعموميي   أثنإء 

يعإت وإلقوإني    تنفيذ إلعم  إلؤدإري، وكذل  مخإلفته للتشر

 وأنظمة إلرقإبة وإلقيم إلشخصية. 

 تعددت مظإهر إلفسإد إلؤدإري  ونجملهإ فيمإ يلىي :  وقد 

                                                      
2
- Encarta كة ونية كإنت تطبعهإ وتحدثهإ دوريإ شر : هي موسوعة ؤلكث 

ي 
 
إك إلسنوي وف مإينروسوفت. توفرت على أقرإص مدمجة أو عث  إلإشث 
ية وإلؤسبإنية وإلفرنسية وإلألمإنية وإليإبإنية وإلؤيطإلية  إللغإت إلؤنكلث  

 وإلهولندية. 
م مإ يقإرب إلسبعي   ألف مقإله مع 3661خة إلممتإزة لعإم وشملت إلنس

إلكثث  من إلصور وإلمقإطع إلمصورة وإلرسوم إلتوضيحية وإلخطوط إلزمنية. 
كة.   وتتوفر بعض إلمقإلإت مجإنإ على موقع إلشر

ي مإرس 
 
، أعلنت مإينروسوفت أنهإ أوقفت موسوعة ؤنكإرتإ على 3660ف

ي تعم  على إلأ 
نت. ك  موإقع ؤنكإرتإ إلأقرإص ونسخة إلت  للدول  MSNنث 

أصبحت لإ تعم ، أبقت مإينروسوفت فقط على إلقإموس 
dictionary.msn.com  تم ؤقفإل إلشبنة إلكلىي عإم 

 .3655حت 

 : الرشوة
ً
  أولا

وهو إلحصول على أموإل أو أية منإفع أخرى لتنفيذ عم  أو 

إلإمتنإع عن تنفيذه مخإلفإ للاصول. ويعرفهإ فقهإء إلقإنون 

هإ :)ؤتجإر إلموظف إلعإم بأعمإل إلوظيفة؛ لتحقيق 
ّ
ي بأن

إلجنإبئ

ي أدإئه لوظيفته مصلحة شخصية، فهي إنحرإف 
 
إلموظف ف

عن تحقيق إلمصلحة إلعإمة بقيإمه بعم  أو إمتنإع عن عم  

ي ، 
: 3650من أعمإل وظيفته مقإب  منفعة خإصة()إلخورإب 

 .(391ص 

ي 
 
و عرفهإ جإنب فقهي آخر بأنهإ: عبإرة عن إتجإر إلموظف ف

أعمإل وظيفته عن طريق إلإتفإق مع صإحب إلحإجة أو 

ل مإ عرض إلإخر من فإئدة أو عطية أو إلتفإهم معه على قبو 

ي وظيفته أو دإئرة إختصإصه ؤذإ 
 
إلإمتنإع عن أدإء عم  دإخ  ف

ي دإخلة 
 ينون إلعم  إلمطلوب من إلمرتشر

ْ
ط إلقإنون أن إشث 

ي وظيفته )مطر ،
 .(50: ص3655ف 

ي رقم  269و وفقإ للمإدة 
 555من قإنون إلعقوبإت إلعرإف 

 إلرشوة هي  5000إلمعدل لسنة 
ّ
 )) ك  موظف أو مكلف فؤن

ه عطية أو منفعة أو  بخدمة عإمة طلب أو قب  لنفسه أو لغث 

ء من ذل  لإدإء عم  من أعمإل وظيفته أو  ي
ة أو وعدإ بشر مث  

إمتنإع عنه أو ؤخلةل بوإجبإت إلوظيفة يعإقب بإلسجن مدة لإ 

ين سني   أو بإلحبس وإلغرإمة على أن لإ تق  عمإ  تزيد على عشر

وعد به، ولإ تزيد بأي حإل من إلأحوإل على  طلب أو أعطي أو 

 سبعمإئة وخمسي   ألف دينإر ((

  ثانيا : الؤختلاس

فقدعرفه إلفقهإء بأنه )ك  موظف عإم إختلس مإلإ، أو أورإقإ 

ي حيإزته ملكإ للدولة بسبب وظيفته، 
هإ، وجدت ف  مإلية أو غث 

ي إلإستيلةء على إلمإل إلعإم من قب  إلموظف إلعإم إلذي 
ويعت 

  ؤلى هذإ إلموظف من أج  ؤدإرته () إلنعيمي ، موقع 
ّ
وك

ق ( ي إلشر
وب   إلإلكث 

ي حكمه مث  
ويمنننإ تعريفه بأنه قيإم إلموظف ومن ف 

كإت  ي إلمؤسسإت إلمإلية وشر
إلموظف إلفعلى أو إلعإملي   ف 

إلمسإهمة إلعإمة، بإدخإل أموإل منقولة أو أورإق أو أية أشيإء 

ي 
ي حيإزته, أو ف 

 .  ذمته دون وجه حقأخرى وجدت ف 

ي رقم  251و قدنصت إلمإدة 
 555من إلقإنون إلعقوبإت إلعرإف 

بشأن إلؤختلةس على أنه:)يعإقب  5000إلمعدل لسنة 

بإلسجن ك  موظف أو مكلف بخدمة عإمة إختلس أو أخف  

ي 
مإلإ أو متإعإ أو ورقة مثبتة لحق أو غث  ذل  ممإ وجد ف 

 حيإزته((. 

 ج
ّ
ريمة إلإختلةس من إلجرإئم إلعمدية ويفهم من هذإ إلنص أن

ي لدى إلفإع  
ع لقيإمهإ توفر إلقصد إلجنإبئ ي إستلزم إلمشر

إلت 

مرتنب إلجريمة، وذل  بقيإم إلموظف أو إلمكلف بخدمة 

عإمة بإختلةس أو ؤخفإء مإل أو متإع أو ورقة مثبتة لحق أو غث  
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 يبإشر قبله كإف
ْ
ي حيإزته، وإنصرإف نيته ؤلى أن

 
ة ذل  ممإ وجد ف

ي يملكهإ إلمإل  .  وفيمإ يتعلق بإلأموإل أو إلإورإق 
إلسلطإت إلت 

ي لم 
 
 قإنون إلعقوبإت إلعرإف

ّ
أو إلأمتعة مح  إلإختلةس فؤن

يحددهإ على سبي  إلحصر، ب  تركهإ عإمة تشي على جميع 

ي نهإية إلمإدتي   
 
،  251( إلأشيإء كمإ هو منصوص عليهإ ف

250.) 

  ثالثا : المحسوبية

ي إلجهإت إلحنومية، أو يشث  ؤلى 
 
إلمسؤولي   إلؤدإريي   ف

ي إلجهإت إلعإمة، أو جهإت إلقطإع 
 
إلأشخإص إلمؤثرين ف

ي حإلة إلفوز 
 
قية، وكذل  ف ي إلإختيإر وإلتعيي   وإلث 

 
إلخإص ف

بإلعطإءإت، مع ؤعطإء إلأولوية للاقإرب وإلأصدقإء وإلمعإرف، 

ية أو وإلأنشطة إلتجإرية إلأخرى للسعي ورإء إلمنإفع إلمإد

ي لإ -إلإقتصإدية أو إلسيإسية أو إلإجتمإعية-إلروحية 
، إلت 

وط إلقإنونية إلمعمول بهإ، ودون إلنظر  تخضع للقوإعد وإلشر

 ، ي
ي إلمزإيإ وإلمؤهلةت وإلحقوق وتكإفؤ إلفرص )إلخورإب 

ف 

 .(306: ص  3650

  رابعا : المحاباة

ي يقوم بهإ إلذين يستفيدون
ي إلمحإبإة إلممإرسإت إلت 

من  وتعت 

ي منح إلإمتيإزإت لأقإرب  هم أو معإرفهم 
موإقعهم أو سلطإتهم ف 

أو لمن تربطهم بهم مصلحة خإصة، بغض إلنظر عن أحقيتهم 

ي ذل ، وبصرف إلنظر عن قدرإتهم ومؤهلةتهم )كإظم ، 
ف 

 (.30: ص  3653

  خامسا : الوساطة

تعرف منظمة إلشفإفية إلدولية إلوسإطة بأنهإ: ) إلتدخ  

إم بأصول إلعم  وإلكفإءة  لصإلح فرد أو  جمإعة دون إلؤلث  

ي منصب معي   لأسبإب تتعلق 
إللةزمة مث  تعي   شخص ف 

ي رغم كونه غث  كفء أو مستحق ()  بإلقرإبة أو إلؤنتمإء إلحزب 

 ،  (.156: ص3650علىي

ي  
أوهو ؤدخإل طرف ثإلث له ؤمكإنإت إجتمإعية، للتأثث  ف 

ي علةقة
ي  نتيجة إلعلةقإت إلإجتمإعية بي   طرف 

إجتمإعية ف 

ي قيإم إلموظف بعمله؛ نتيجة تدخ  
، أو تعت  موقف معي  

 ، ي
شخص متنفذ؛ بهدف ؤلغإء حق أو تحقيق بإط )إلخورإب 

  . (305: ص  3650

 شيوعإ وإنتشإرإ، وتتعدد مسميإتهإ بي   
فإلوسإطة هي إلأكثر

ي إلتدخ  لصإلح 
فئإت إلمجتمع؛ لتعدد إلغرض منهإ، وتتمث  ف 

إم فرد أو جمإعة  وع، دون إلؤلث   وع أو غث  مشر لؤنجإز عم  مشر

ي منصب معي   
بأصول إلعم  وإلكفإءة، كتعيي   شخص ف 

لأسبإب تتعلق  بإلقرإبة أو إلصدإقة رغم كونه غث  كفوء ) كإظم 

 (.30: ص  3653، 

يلجأ بعض أصحإب إلمنإصب  سادسا : استغلال المنصب

ؤولي   عند إتخإذ إلرفيعة وإلعليإ كإلوزرإء وإلمستشإرين، أو إلمس

ي شأن مإ ؤلى إستغلةل منإصبهم؛ لتحقيق مكإسب 
 
قرإر ف

مإدية، ويتم ذل  عإدة عن طریق إلحصول على عمولإت مإلية 

من أشخإص لهم مصإلح معينة، مقإب  تسهي  حصولهم على 

إمتيإزإت خإصة، كحصول هؤلإء إلأشخإص على رخص 

إد إلموإد إلأسإسية مث  إلموإد إلغذإئية" د إمهم إستث  ون ؤلث  

وط إلخإصة بذل  ) كإظم ،   .(30: ص  3653بإلشر

كمإ يتم إستغلةل إلمنصب لتحقيق مصإلح شخصية سيإسية، 

، أو إلتأثث  على  إء أصوإت إلنإخبي   مث  تزوير إلإنتخإبإت، أو شر

إز  . قرإرإت إلمحإكم عن طريق إلرشوة أو إلإبث  

 : ومن صور استغلال النفوذ

بأسمإء جهإت حنومية أو أشخإص فتح مسإل  إلخدمإت  -5

 . من ذوي إلسلطة

كإت لهإ صلة  -3 إحتكإر ؤرسإء عقود إلمشإري    ع على شر

 . بأصحإب إلنفوذ

ي ،  -2
 ( .306: ص  3653تبإدل إلمنإفع وإلخدمإت ) إلخورإب 

  سابعا : غسيل الأموال

ي بإلتجريم، يهدف 
وهو ك  فع  أو إمتنإع ورد به إلنص إلمعت 

وعية على إلعإئدإت إلمتحصلة من أي نشإط ؤلى ؤضفإء  إلمشر

)إزدن،   (0: ص 3653ؤجرإمي بشك  مبإشر أو غث  مبإشر

وعرفه آخرون بأنه "ك  فع  أو إمتنإع ينطوي على تعإملةت 

وعية على أموإل أو عإئدإت مإلية  ي ؤلى ؤضفإء إلمشر
مإلية تفض 

" بحيث  ي سوإء بشك  مبإشر أو غث  مبإشر
ذإت مصدر جنإبئ

وع تصبح  ي مشر
وإلحإل كهذه أموإلإ ذإت مصدر قإنوب 

 .(16: ص  3661)إلعريإن، 

ي تشك  جريمة 
ي فقد قإم بتحديد إلإفعإل إلت 

ع إلعرإف  أمإ إلمشر

ي إلمإدة )
( من قإنون مكإفحة غسي  إلأموإل 3غسي  إلأموإل ف 

ي رقم)
تحوي  إلأموإل، أو  - 5)  : بأنه  3651( لسنة 02إلعرإف 

من شخص يعلم، أو كإن عليه أن يعلم أنهإ  نقلهإ، أو إستبدإلهإ 

متحصلةت جريمة؛ لغرض ؤخفإء أو تمويه مصدرهإ غث  

وع، أو مسإعدة مرتنبهإ، أو مرتنب إلجريمة إلإصلية، أو  إلمشر

ي إرتنبهإ، أو إرتنب إلجريمة إلإصلية للبفلةت من 
من سإهم ف 

 . إلمسؤولية عنهإ

رهإ أو مكإنهإ أو ؤخفإء إلأموإل أو تمويه حقيقتهإ أو مصد – 3

حإلتهإ أو طريقة إلتصرف فيهإ أو إنتقإلهإ أو ملكيتهإ أو إلحقوق 

 يعلم أنهإ 
ْ
إلمتعلقة بهإ من شخص يعلم أو كإن عليه أن

 . متحصلةت من جريمة

إكتسإب إلأموإل أو حيإزتهإ أو إستعمإلهإ من شخص يعلم  – 2

 يعلم وقت تلقيهإ أنهإ متحصلةت جريمة
ْ
ومع  .(أو كإن عليه أن

، وأصبح   من نشإط ؤجرإمي
 غسي  إلأموإل یشم  أكثر

ّ
ذل  فؤن

ي رشوة وإفسإد 
إلمإل إلمغسول بأربإحه إلطإئلة يستعم  ف 

ي وإلسيإسي وإلمؤسسإت 
إلجهإز إلؤدإري وإلجهإز إلقضإبئ
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ي إلمزيد من إلنشإطإت 
 
إلمإلية، فضلة عن إستغلةل هذإ إلمإل ف

 . (26: ص  3653إلإجرإمية إلأخرى ) كإظم ، 

وع   ثامنا: الؤثراء غير المشر

وع صورة للفسإد  تمث  جريمة إلؤثرإء أو إلكسب غث  إلمشر

ي 
 
 هذه إلجريمة تجسد ف

ّ
ة للجدل، وسبب هذإ إلجدل أن مثث 

، إلذي ينفذ عث   إلوإقع صورة من صور إلفسإد إلمرإوغ إلذكي

ق مفإهيمهإ إلجإمدة، متبينإ مبدأ  ثغرإت إلنصوص، ويخث 

عية إلجرإئم وإ ي توجب تفسث  إلنصوص شر
لعقوبإت إلت 

هإ بطريق  إ ضيقإ، أو حصر تفسث  إلجزإئية تفسث 

 (.10: ص3650إلقيإس)سعيد،

ي إلقسم  
 
ي إلعرإق ف

 
إهة إلعإمة ف وقد عإلج قإنون مفوضية إلث  

إلسإبع وإلثإمن منه إلأحكإم إلخإصة بإلكشف عن إلمصإلح 

ي  إلمإلية، وإلذي يشي بإلتحديد على إلمسؤولي   إلكبإر 
 
ف

ي إلفقرة )
ي أشإرت ؤليهم بإلتحديد ف 

( من إلقسم  1إلدولة، وإلت 

ي من إلقإنون
ي هذإ إلإمر بموجب قإنون هيئة 3إلثإب 

، وقد إلع 

إهة رقم )  بإستثنإء إلقسم إلسإدس منه.  3655( لسنة 26إلث  

وير از والي      تاسعا : الؤبي  

وهو قيإم موظف بمحإولة إلحصول على إلمإل من إلأشخإص 

يرإت قإنونية أو ؤدإرية، أو ؤخفإء مستغلة  ، بتث  ي
 موقعه إلوظيف 

ي 
، كمإ يحدث ف  إلتعليمإت إلنإفذة على إلأشخإص إلمعنيي  

يبة، أو تزوير إلشهإدإت إلدرإسية، أو تزوير إلنقود.    دوإئر إلصر 

ي تشك  إلفسإد إلؤدإري، نرى أن 
و بعد عرض إلظوإهر إلت 

ي  غإلبية تل  إلظوإهر بشك  أو بأخر موجودة
ي إلعرإق  وإلت 

ف 

 على سث  إلمرإفق إلعإمة وإنعنست على سمعة 
ً
أثرت سلبيإ

 .إلدولة على إلصعيد إلدولىي 

ة - ي العراق هي :   ومن أكير ظواهر الفساد المنتشر
 
 ف

ي  -5
تعطي  إلقوإني   وإلتعليمإت وإنتشإر إلفوص  وإلعشوإئية ف 

 ؤشغإل إلوظإئف إلعإمة وإسنإدهإ ؤلى

 .محدودي إلكفإءة

إد، ووضع  -3 يإت، إلإستث  تشني  لجإن )إلمنإقصإت، إلمشث 

( من غث  ذوي  جدإول إلكميإت وإلتسعث 

 .إلإختصإص

ي إلمجتمع -2
ئ ف   .شيوع ظإهرة إلغت  إلفإحش وإلمفإح 

                                                      
3
إهة إلعإمة لسنة   - ي  3661قإنون إلمفوضية إلمعنية بإلث  

إلقسم إلثإب 
ي عبإرة إلإشخإص إلذين تشي عليهم تطلبإت إل1فقرة)

كشف عن (: تعت 
 إلمصإلح إلمإلية. 

 إ   إعضإء مجلس إلحكم ونوإبهم؛
 ب   إلوزرإء ونوإب إلوزرإء؛

 ج   إلمحإفظون؛
 د   إلقضإة؛

ي إلمفوضية؛
 هـ   رئيس إلمفوضية، ونإئبه، وجميع إلمدرإء ومحقف 
يعية إلوطنية لمإ بعد إلإنتقإل؛  و   إعضإء إلهيئة إلتشر

ة إلإنتقإل وبعدهإز  وإلمسؤول إلتنفيذي إلرئيشي للعرإق   إثنإء فث 

شيوع ظإهرة إلرشوة حت  أنهإ أضحت تبدو من جملة  -1

ي أية معإملة
 
 ."إلمستمسكإت" إلمطلوبة ف

ي شغ  إلوظإئف إلمحسوبية وإلمنسوبية  وجود-1
 
وإلولإء ف

 وإلمنإصب، بدلإ عن إلجدإرة وإلكفإءة وإلمهإرة

إهة  .إلمهنية وإلث  

ي شغ  إلوظإئف -0
 
 .غيإب مبدأ تكإفؤ إلفرص ف

 تنون شكلية،  -9
ْ
 وأدإءً، فهي لإ تعدو أن

ً
ضعف إلرقإبة أجهزة

 (.1: ص 3652أمإ نتإئجهإ فتهم ) محمد ، 

 إلفرع إلثإلث: أثإر إلفسإد إلؤدإري

 آثإر إلفسإد إلؤدإري آثإر مدمرة، فهي ليست مجرد قضية 
ّ
ؤن

إته إلسلبية على إلنوإحي إلسيإسية و   له تأثث 
ّ
أخلةقية ب  ؤن

ي سنتنإولهإ عن 
إلقإنونية وإلإقتصإدية وإلإجتمإعية، وه إلت 

 -طريق إلفروع إلآتية: 

 أولأ: الآثار السياسية

غلةل أصحإب تنتج إلآثإر إلسيإسية للفسإد إلؤدإري من إست 

ي إلنظإم إلسيإسي 
ي إلمجتمع، وف 

ة ف  إلنفوذ لموإقعهم إلممث  

إلذي يتيح لهم إلإستئثإر بإلجإنب إلأكث  من إلمنإفع 

إلإقتصإدية، فضلة عن قدرتهم على مرإكمة إلأصول بصفة 

مستمرة، ممإ يؤدي ؤلى توسيع إلفجوة بي   هذه إلنخبة وبقية 

تنجح عن طريق نفوذهإ  أفرإد إلمجتمع، وهذه إلفئة إلمتنفذة،

ي إلدولة بإستصدإر قوإني   أو أنظمة تخلق أو تحمي إحتكإرإ 
ف 

ي بوسإطته ريعإ ربحيإ على 
تجإريإ أو صنإعيإ أو خدميإ، كي تجت 

حسإب إلمستهل . وقد يص  إلفسإد ؤلى مستوى مإ إصطلح 

ي إلعلوم إلإجتمإعية وإلسيإسية )إقتنإص إلدولة( أو 
عليه ف 

بإلدولة ؤلى مستوى )إلدولة إلفإشلة ( أو )أشهإ(، وقد يص  

 إنتشإر إلفسإد إلؤدإري 
ّ
ي مستوى )إلدولة إلرخوة(. ؤن

ؤبقإءهإ ف 

 ، ي
ي أمن وإستقرإر إلبلد، ويقوّض إلعم  إلمؤسسإب 

يؤثر سلبإ ف 

ب مصدإقية إلدولة  وإلديمقرإطية وأسس إلعدإلة، كمإ يصر 

عزع ثقة أفرإد إلمجتمع بهإ، ويخلق  ومؤسسإتهإ، وبإلتإلىي سث  

ي إلمعإدلة إلمجتمع وإلدولة ) محمدي، 
ة بي   طرف  فجوة كبث 

 . (316: ص  3660

فة  وحي   يتفشر إلفسإد وتزدإد إلفجوة بي   إلأقلية إلمث 

 ذل  يؤدي ؤلى ظهور 
ّ
ة وإلمسحوقة، فؤن وإلأغلبية إلفقث 

، إلذي قد  إحتجإجإت وإسعة من قب  إلمحرومي   وإلمهمشي  

ل إلعنف كآلية لموإجهة إلحرمإن يص  بإلحإل ؤلى حد إستعمإ

ي إنتشإر إلفوص  وإنعدإم إلإستقرإر 
وإلتهميش، إلأمر إلذي يعت 

 .(22: ص  3650إلسيإسي )إلشمري و رشيد ، 

كمإ يؤدي إنتشإره ؤلى تدمث  إلعملية إلسيإسية؛ لأنه من 

ي دإخ  
ي تحول دون ؤقإمة إلديمقرإطية، فإنتشإره ف 

إلعوإم  إلت 

نع وجود متطلبإت محققة إلسلطة إلسيإسية يم

ي تقوم على محإسبة إلنظإم إلسيإسي 
بإلديموقرإطية إلت 
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 إلسلطة ؤذإ كإنت فإسدة فمن إلذي سوف 
ّ
ومسإءلته لأن

 ( .0: ص  3651يحإسبهإ) سعيد و أحمد ، 

  ثانيا: الآثار القانونية

ي إلمجتمع؛ 
 
 إلقإنون يفقد هيبته ف

ّ
نجد عند إنتشإر إلفسإد أن

 إلمفسدين يم
ّ
لكون تعطي  إلقإنون، وقت  إلقرإرإت لأن

ي سبإت عميق، 
 
 إلقإنون ف

ّ
إلتنظيمية، ويصبح وإضحإ للعيإن أن

 إلجزإءإت وإللوإئح لإ تطبق ضد إلمخإلفإت إلصريحة 
ّ
وأن

 يفقد ثقته 
ْ
وإلمدمرة لأمن إلبلد وإلمجتمع، لذل  لإبد للفرد أن

ي إلمجتمع، وتصبح مخإلفته هي إلأص ، 
 
ي هيبة إلقإنون ف

 
ف

إم إلقإنون هو إلإستثنإء .ويعم  إلفسإد على خلق ثقإفة وإ حث 

يفلت فيهإ إلمفسدون من إلمسإءلة عن تصرفإتهم، كمإ يعم  

، فيسهم  على تنريس نظإم يغف  فيه سيإدة إلقإنون بشك  كبث 

ي إرتفإع معدلإت إلجريمة؛ نتيجة سهولة إلهروب من إلعقإب 
 
ف

 (.522: ص  3655)علىي ،

   قتصادةةثالثا:  الآثار الإ

أمإ من نإحية إلإثإر إلإقتصإدية للفسإد إلإدإري فهنإك إتفإق 

ر من   إلتنمية وإلنمو إلإقتصإدي يصيبهمإ إلصر 
ّ
عإم على أن

جرإء ممإرسإت إلفسإد، من حيث إنخفإض معدل إلعإئد 

ي يدفعهإ إلمستثمر كعمولإت 
 إلمبإلغ إلت 

ّ
إلإستثمإري ، ؤذ ؤن

وع ستجد  مإ يعوضهإ عن طريق ذل  ورشإوى على كلفة إلمشر

  .إلإنخفإض

ي كفإءة إلإستثمإر إلعإم، 
ي تدب 

وهنذإ سوف يسإهم إلفسإد ف 

ي إلبنية إلتحية إلعإمة؛ بسبب 
وإضعإف مستوى إلجودة ف 

ء  ي تحد من إلموإرد إلمخصصة للةستثمإر، وتشي
إلرشإوى إلت 

  ( 511: ص 3660توجيههإ أو تزيد من كلفتهإ )إلنجإر ، 

 
ّ
ي حجم ونوعية موإرد ؤضإفة ؤلى  أن

للفسإد أثر مبإشر ف 

ي إلوقت إلذي تسع فيه إلبلدإن إلنإمية 
، فف  ي إلإستثمإر إلأجنت 

ي لمإ تنطوي عليه هذه  ؤلى إستقطإب موإرد إلإستثمإر إلأجنت 

إلإستثمإرإت من ؤمكإنإت نق  إلمهإرإت وإلتننلوجيإ، فقد 

 إلفسإد يضعف هذه إلتدفقإت 
ّ
أثبتت إلدرإسإت أن

ي ؤنتإجية إلإستثمإ
ي تدب 

رية، وقد يعطلهإ، ممإ يمنن أن يسهم ف 

 فيمإ 
ً
ية، خإصة إت إلتنمية إلبشر إئب، وبإلتإلىي ترإجع مؤشر إلصر 

إت إلتعليم وإلصحة) علوي ،  : موقع  3651يتعلق بمؤشر

ي إلصبإح (. 
وب   إلكث 

وة، عن  دي حإلة توزي    ع إلدخ  وإلثر كمإ ويرتبط إلفسإد بث 

ي إلمجتمع طريق إستغلةل أصحإب إلنفوذ 
ة ف  لموإقعهم إلممث  

، ممإ يتيح لهم إلإستئثإر بإلجإنب إلأكث   ي إلنظإم إلسيإسي
وف 

ي يقدمهإ إلنظإم، فضلة عن قدرتهم 
من إلمنإفع إلإقتصإدية إلت 

على مرإكمة إلأصول بصفة مستمرة، ممإ يؤدي ؤلى توسيع 

إلفجوة بي   هذه إلنخبة وبقية أفرإد إلمجتمع، إلأمر إلذي 

ة بي   من سيؤدي بإل ، وفجوة كبث  ي
نتيجة ؤلى حصول تمإيز طبف 

 (.200: ص  3660يملكون ولإ يملكون)مهدي ، 

  رابعا: الآثار الإجتماعية

ر إلإجتمإعي للفسإد فهو يمس إلعدإلة وإلهيبة وسيإدة  أمإ إلصر 

إلقإنون، وهو مإ يؤدي بدوره ؤلى ؤنهيإر إلبيئة إلإجتمإعية 

ي أسإل
 
يب إلتجإرة وأنمإط إلحيإة، وإلثقإفية، وإلإنحرإفإت ف

ي إلبنية إلإجتمإعية وقلة 
 
وتهديد إلأخلةق. فيؤدي عدم إلرضإ ف

إلسلوك إلصحيح وإلإختلةفإت إلطبقية إلضخمة ؤلى إختلةفإت  

ي توزي    ع إلدخ )مطر، 
 
ة ف  .(202: ص 3655كبث 

وب  هذإ ستتسع إلمسإفة بي   إلأغنيإء وإلفقرإء وإلقضإء على 

ي توزي    ع إلطبقة إلوسط من إلمجتمع
 
، وزيإدة حدة إلتفإوت ف

 . إلدخ ، وإنتشإر إلرشوة وإلفسإد إلؤدإري

فإلفسإد يغث  من سلوك إلفرد إلذي يمإرسه، ويقل  من رحمته 

ه على إلتعإم  مع إلآخرين  إلؤنسإنية وإلأخلةقية، ممإ يجث 

بدإفع إلمإدية إلبحتة، وإلمصلحة إلعإمة إلذإتية، دون مرإعإة 

ي 
تتطلب من إلفرد إلنظر للمصلحة إلعإمة،  لقيم إلمجتمع، إلت 

إر بإلغة بإلفرد وإلمجتمع   كإن ذل  مؤديإ ؤلى ؤلحإق أض 
ْ
وإن

ي ، 
 .(259: ص  3650)إلخورإب 

 إلآثإر إلإجتمإعية تؤدي ؤلى
ّ
 : و خلةصة إلقول فؤن

ؤنهيإر إلنسيج إلإجتمإعي وإشإعة روح إلكرإهية بي   طبقإت  -

لة وإلمسإوإة وتكإفؤ وفئإت إلمجتمع؛ نتيجة عدم إلعدإ

 .إلفرص

إلتأثث  إلمبإشر وغث  إلمبإشر لتدإعيإت إلفسإد إلإقتصإدية  -

 .  وإلسيإسية على إستقرإر إلإوضإع إلأمنية وإلسلم إلإجتمإعي

ي 
 
 المطلب الثاب

لمانية على أعمال الحكومة للحد من  وسائل الرقابة الي 

 الؤداري ظاهرة الفساد

لمإن ترتنز   أعمإل إلث 
ّ
ي ممإرسته للوظإئف ؤن

بصورة أسإسية ف 

ي جميع جوإنب إلأنشطة 
ي ف  يعية، فضلة عن دوره إلرقإب 

إلتشر

إح إلقوإني   ومنإقشتهإ 
إلحنومية، بدءًإ من ممإرسة حق إقث 

وإلتصويت عليهإ، إلذي يقوم على أسإس إلتعإون وإلتوإزن بي   

 
ّ
إلسلطتي   وإلتنفيذية، ومن إلأسس إلمهمة لهذإ إلنظإم أن

ل مإن يرإقب أنشطة إلحنومة عن طريق إستعمإل مجموعة إلث 

ة  من أدوإت إلمرإقبة، وإلمسؤولية إلسيإسية من إلسمإت إلممث  

ي 
لمإب   .للنظإم إلث 

لمإنية على  ي هذإ إلمطلب ؤلى وسإئ  إلرقإبة إلث 
ولذإ سنتطرق ف 

: إلسؤإل  ي هي
أعمإل إلحنومة للحد من ظإهرة إلفسإد، وإلت 

ي و طرح موضوع 
لمإب  ي إلث 

لمإب  عإم للمنإقشة، وإلتحقيق إلث 

، وللةحإطة بإلموضوع 
ً
وإلإستجوإب، وهي مإ سنتنإولهإ تبإعإ

 ، ي
لمإب  سنقسمه ؤلى أربعة إلفروع: إلأول سينون عن إلسؤإل إلث 

ي 
ي سنتنإول فيه عرض إلموضوعإت إلعإمة للمنإقشة، وف 

وإلثإب 
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، أمإ إلرإبع فسينون ع ي
لمإب  ن إلثإلث سنتنإول فيه تحقيق إلث 

 إلإستجوإب .   

 الفرع الأول

ي 
 
لماب  السؤال الي 

ي 
 
لماب  أولأ : مفهوم السؤال الي 

ة إلوظيفة إلرقإبية  ي إلوسيلة إلأولى لمبإشر
لمإب  يعد إلسؤإل إلث 

لمإن، وذل  لؤمكإنية  على أعمإل إلحنومة من قب  أعضإء إلث 

إلقيإم به من جإنب أي عضو من هؤلإء إلأعضإء، فيحق لك  

ي   عضو من أعضإء
 
 يوجه أسئلة ؤلى أي من إلوزرإء ف

ْ
لمإن أن إلث 

ي ، 
 
 .(516: ص3650ك  مإ يتعلق بأعمإل و نشإط وزإرته )إرزف

وعلى هذإ فإلسؤإل هو: إستيضإح موجه من أحد إلنوإب ؤلى 

أحد إلوزرإء أو ؤلى رئيس مجلس إلوزرإء، بقصد إلإستفسإر عن 

ي إختصإ
 
صإته نقطة معينة، تتعلق بأمر من أمور إلدإخلة ف

ي ،   .(32: ص  3650إلمتعلقة بأعمإل وزإرته)إلزهث 

ويعرّف بأنه: )إلإستفسإر وإلإستيضإح إلذي يطلبه أي عضو 

لمإن من إلوزير بشأن مسألة معينة( )رسن و  من أعضإء إلث 

 .(19: ص 3653محمد ، 

ي هو طلب إستيضإح من 
لمإب   إلسؤإل إلث 

ّ
ويفهم من ذل  أن

لمإن لوزير مختص أو  رئيس إلحنومة حول نقطة  عضو إلث 

 إلسؤإل حق مقرر لك  عضو من 
ّ
خإصة معينة، ويفهم أيضإ أن

ي ، 
 .(516: ص3650أعضإء إلمجلس )إرزف 

ي حإلة إلسؤإل بي   إلنإئب إلسإئ  
ولذإل  فإلعلةقة تنحصر ف 

وإلوزير إلمختص، وإلمنإقشة تنحصر بينهمإ دون تدخ  من 

لمإن مقدم أعضإء إلمجلس إلآخرين، لذإ يمنن لعضو إلث  

 يجع  من 
ْ
 يسحب سؤإله   وعندئذ ينهي إلأمر، أو أن

ْ
إلسؤإل أن

موضوعه إستجوإبإ ؤذإ لم يقتنع إلسإئ  بإجإبة إلوزير 

ي ، 
 .(526: ص  3669)إلمشهدإب 

ي تمإرسهإ إلسلطة 
 إلسؤإل عمومإ أحد إلوسإئ  إلرقإبية إلت 

ّ
ويعد

يعية على إلسلطة إلتنفيذية أو تصرفإت إلحنومة، ؤذن  إلتشر

فإلسؤإل هو وسيلة دستورية تقوم على مرإقبة أعمإل إلحنومة 

لمإن وإلحنومة )إلدوشي ،   من وسإئ  إلإتصإل بي   إلث 
ّ
وتعد

  . (32:  ص3636

لمإنية، أقرّت  وبإلنظر ؤلى إلأنوإع إلمختلفة من إلأسئلة إلث 

بعض إلأنظمة إلدستورية أنوإعإ من إلأسئلة، قسمتهإ من حيث 

أسئلة شفوية أو أسئلة منتوبة، ومنهإ على أسإس إلتدوين ؤلى 

ة إلمدة وأسئلة طويلة إلمدة، ومن حيث  إلتوقيت أسئلة قصث 

إلأص  ؤلى أسئلة أصلية وأسئلة ثإنوية )فتيحة، بدون سنة : 

 (05ص

لمإن   إلسؤإل هو أدإة رقإبة شخصیة، يطرحه عضو إلث 
ّ
ونری أن

ي شأن من رئيس مجلس إلوزرإء أو إلوزرإء؛ لغرض إلتح
قيق ف 

ي يمنحهإ 
من شؤون إلحنومة،  وذل  وفقإ للسلطة إلت 

لمإن .   إلدستور لعضو إلث 

ي 
 
لماب وط السؤال الي    ثانيا : شر

وط الشكلية -أ  : الشر

 ينون توجيه إلأسئلة بصورة تحريرية: وذل  سوإء   -5
ْ
يجب أن

كإنت إلأسئلة تحريرية أو شفوية، وإلغإية من ذل  تنظيم 

ي 
 
ي عرض عرض إلأسئلة ف

 
لمإن، وتحديد دور ك  عضو ف إلث 

 يوجه إلسؤإل من عضو وإحد، فإلسؤإل حق 
ْ
سؤإله، وأن

 ينون إلسؤإل صإدرإ من 
ْ
لمإن، ويجب أن شخضي لعضو إلث 

شخص وإحد، غث  أنه يجوز توجيه إلسؤإل لأكثر من وزير ) 

ي ، 
 
 .(515: ص  3650إرزف

 ينون إلسؤإل -3
ْ
 إلصيإغة إلمختصرة للاسئلة: يجب أن

لمإنية، فإلأسئلة  مختصرإ، و هذإ مإ نصت عليه إللوإئح إلث 

ي عبإرإت موجزة وإضحة
 تنون ف 

ْ
 .يجب أن

2- 
ْ
 يوجه إلسؤإل ؤلى إلوزير إلمختص: فإلسؤإل يجب أن

ْ
أن

يرتبط بوظيفة إلوزير إلمسؤول، فلة يوجه لعدة وزرإء أو وزرإء 

 .( 02غث  مختصي   بإلموضوع )فتيحة ، بدون سنة : ص

 لإ ينون إلسؤإل ضإرإ بإلمصلحة إلعإمة، ويرى كمإ يج
ْ
ب أن

ط خإص بإلؤجإبة على إلسؤإل،   هذإ إلشر
ّ
بعض إلدإرسي   أن

لمإن من  طإ لتوجيه إلسؤإل، فلة يقب  منع عضو إلث  وليس شر

 من 
ّ
توجيه إلسؤإل على أسإس أنه يصر  بإلمصلحة إلعإمة، وأن

ي يرإهإ منإسبة ؤلى إل
وزير حق إلعضو توجيه إلأسئلة إلت 

ر   من شأن إلؤجإبة أن تلحق إلصر 
ّ
إلمختص، وإذإ رأى إلوزير أن

بإلمصلحة إلعإمة جإز له إلإمتنإع عن إلؤجإبة بدإعي إلمحإفظة 

على إلمصلحة إلعإمة، وليس بسبب بطلةن إلسؤإل إلموجه 

ي ، 
لمإن ) إرزف   .(515: ص  3650ؤليه من عضو إلث 

بة عن إلأسئلة ونرى أنه لإيجوز للوزير أن يتمنع عن إلإجإ

بدإعي إلحفإظ على إلمصلحة إلوطنية، لأن ذل  سيئودي إلى 

إتإحة إلفرصة للهروب من إلأسئلة وإلتسث  على إلفسإد إلؤدإري 

 بحجة إلحفإظ على إلمصلحة إلوطنية. 

وط الموضوعية -ب   الشر

 : ي هي
لمإب  وط إلموضوعية للسؤإل إلث   ومن أهم إلشر

ي من -5
لمإب  إلعبإرإت غث  إللةئقة: وجوب خلو إلسؤإل إلث 

 لإ يحتوي إلسؤإل على عبإرإت تجري    ح أو 
ْ
ي ذل  أن

ويعت 

عبإرإت تمس إلوزير إلذي وجه ؤليه إلسؤإل، وبمعت  آخر 

ي من أدإة ؤستفهإمية ؤلى أدإة 
لمإب   لإ يتحول إلسؤإل إلث 

ْ
يجب أن

لمإن إلوزير)إلدوشي ،  :  3636هجوم يهإجم فيهإ عضو إلث 

 .(31ص 

 وجوب عدم  -3
ْ
ي لأحكإم إلدستور وأن

لمإب  مخإلفة إلسؤإل إلث 

م   يتبع ويلث  
ْ
لمإن أن لإ يصر  بإلمصلحة إلعإمة: على عضو إلث 

بحدود إلقإنون وإلدستور، ولإ يتعدى ولإ يخرج عن إلحدود 

، كي يتم  ط إلموضوعي إلمرسومة له، وإلهدف من هذإ إلشر
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إم إلأحكإم إلدستورية وحمإية إلمصإلح إلعليإ للبلد   إحث 

 (.31:  ص 3636)إلدوشي ، 

ي الدستور والنظام الداخلىي 
 
ثالثا: حق السؤال ف

ي 
 
 المجلس النواب العراف

ي إلمإدة  ) 
 
 لسنة  05و ورد ف

 
/ سإبعإ / أ ( من إلدستور إلعرإف

 يوجه ؤلى رئيس مجلس  3661
ْ
بأنه: ) لعضو مجلس إلنوإب أن

ي 
 
إختصإصهم، إلوزرإء وإلوزرإء أسئلة عن أي موضوع يدخ  ف

ولك  منهم إلإجإبة عن أسئلة إلأعضإء، وللسإئ  وحده حق 

 إلتعقيب على إلؤجإبة ( . 

 لعضو مجلس  إلنوإب  أن يوجه إلى 
ّ
وبحسب هذه إلمإدة فؤن

ي 
 
ي أي موضوع يدخ  ف

 
رئيس مجلس إلوزرإء  وإلوزرإء أسئلة ف

إختصإصهم، ولك  منهم إلؤجإبة عن أسئلة إلإعضإء ، وللسإئ  

 إلتعقيب على إلؤجإبة. وحده حق 

ي هذه إلمإدة نقصإ قإنونيإ، لأنهإ عينت حق إلسؤإل 
 ف 
ّ
ونری أن

لمإن فقط ؤلى رئيس إلوزرإء وإلوزرإء،  إلموجه من عضو إلث 

رئيس إلهيئة إلمستقلة إلمتخصصة، حت  يتمنن أعضإء 

لمإن بممإرسة  لمإن من عرض إلأسئلة عليهم، كي يتمنن إلث  إلث 

ي على هذ  إلنظإم إلدإخلىي لمجلس دوره إلرقإب 
ّ
ه إلجهإت، ؤلإ أن

 إلنوإب قد سد هذإ إلنقص، و هو أمر جيد ومنإسب . 

ي إلمإدة )
ي 16جإء ف 

( من إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف 

 يوجه ؤلى أعضإء مجلس إلرئإسة أو رئيس 
ْ
بأنه: ) لك  عضو أن

إلمستقلة مجلس إلوزرإء أو نوإبه أو إلوزرإء أو رؤسإء إلهيئإت 

هم من أعضإء  ورؤسإء إلدوإئر غث  إلمرتبطة بوزإرة  أو غث 

ي شأن من 
إلحنومة أسئلة خطية مع ؤعلةم هيأة إلرئإسة ف 

ي إختصإصهم، وذل  للةستفهإم عن أمر 
ي تدخ  ف 

إلشؤون إلت 

لإ يعلمه إلعضو، أو للتحقق من حصول وإقعة وص  علمهإ 

ي 
مه إلحنومة ف   .أمر من إلأمور( ؤليه، أو للوقوف على مإ تعث  

إلغرض من إلسؤإل هو ببسإطة طرح سؤإل لمعرفة إلحقيقة ، 

 ؤلى رئيس 
ً
 أو شفهيإ

ً
لمإن كتإبة وهو سؤإل يطرحه عضو إلث 

وزإرة بأكملهإ أو وزير، وإذإ كإن إلسؤإل لمجلس إلوزرإء بأكملهإ، 

فيمنن لرئيس مجلس إلوزرإء وأي وزير إلمشإركة ، وإذإ لم 

س إلوزرإء على إلسؤإل أو لم ينتف يجب إلوزير أو  رئي

بإلؤجإبة، فيحق حينئذ للعضو طلب تحوي  إلسؤإل 

 للةستجوإب. 

ي 
 
 الفرع الثاب

 عرض الموضوع العام للمناقشة

 أولأ: مفهوم عرض الموضوع العام للمناقشة

ي إلفقه إلدستوري من إلوسإئ  إلرقإبية 
تعد هذه إلوسيلة ف 

لمإن  وإلحنومة حول موضوع له إلهإدفة ؤلى ؤجرإء حوإر بي   إلث 

أهمية معينة؛ للوصول ؤلى ح  يتفق عليه إلطرفإن، وهذإ قد 

أدى ببعض إلفقهإء ؤلى إعتبإرهإ من قبي  تبإدل إلرأي وإلتعإون 

ي تحقيق إلمصلحة إلعإمة. 
 
لمإن وإلحنومة ف  بي   إلث 

  أهميتهإ إلبإلغة بي   وسإئ  إلرقإبة إلأخرى، ؤذ 
ّ
ومن هنإ تتبي 

ي معرفة سيإسة  أنهإ من نإحية
 
لمإن مبتغإه ف تحقق للث 

إلحنومة حول موضوع مإ أو إلتبإحث بشأنه، سوإء أكإن هذإ 

إلموضوع متعلقإ بإلسيإسة إلدإخلية أم إلسيإسة إلخإرجية، 

ي شأن 
 
لمإن ف كشف للحنومة إتجإهإت إلث 

ُ
ومن نإحية أخرى ت

ي إلؤجرإءإت 
 
إلمسألة إلمعروضة للمنإقشة، ومدى دعمه لهإ ف

ي 
تتخذهإ لموإجهتهإ بشك  تتجنب فیه إلمسإءلة أمإمه إلت 

 (. 516: ص 3653)إلؤمإرة ، 

ه: عرض موضوع ذي أهمية عإمة 
ّ
ويعرف هذإ إلأسلوب بأن

ك فيه جميع أعضإئه؛ بقصد  لمإن يشث  للمنإقشة دإخ  إلث 

إستيضإح سيإسة إلحنومة حول هذإ إلموضوع، وتبإدل 

ية ؤذن إلمحإسبة أو وجهإت إلرأي بشأنه، فلة يقصد بهذه إلآل

إلإتهإم وإنمإ فقط مجرد تنوير إلحنومة وإلمجلس حول 

 هذإ إلؤسلوب 
ّ
ي إلمنإقشة، ولذل  فؤن

إلموضوعإت إلمثإرة ف 

ي تهدف ؤلى ؤجرإء حوإر 
يعد من إلأسإليب إلرقإبية إلهإدفة، إلت 

لمإن وإلحنومة حول موضوع له أهمية معينة بقصد  بي   إلث 

إلطرفإن ولذل  من قبي  تبإدل  إلوصول ؤلى ح  يتفق عليه

لمإن وإلحنومة من أج  تحقيق  إلرأي وإلتعإون بي   إلث 

 (16: ص3653إلمصلحة إلعإمة) رسن و محمد ، 

 عرض موضوع للمنإقشة يقف موقفإ 
ّ
وقد إتفق إلفقهإء على أن

وسطإ بي   إلسؤإل وإلإستجوإب، فهو يفإرق إلسؤإل من حيث 

ي إلحوإر على طرفي   
، ولإ يتضمن إلنقد عدم إقتصإره ف 

ي إلإستجوإب، فبموجبه يجوز لعدد من أعضإء 
وإلتجري    ح كمإ ف 

لمإن طلب  لمإن يحدده إلدستور أو إلنظإم إلدإخلىي للث  إلث 

 ينون 
ْ
ي إلمجلس، ويستوي أن

عرض موضوع عإم للمنإقشة ف 

إلموضوع متعلقإ بإلسيإسة إلدإخلية أو بإلسيإسة إلخإرجية، 

ي ؤن حق عرض موضوع
عإم للمنإقشة ليس حقإ  وهذإ يعت 

، و ؤنمإ هو حق مقرر  ي
لمإب  ي إلسؤإل إلث 

فرديإ كمإ هو إلحإل ف 

تب على هذه إلطبيعة عدم  لمإن، ويث  لفريق من أعضإء إلث 

سقوط إلطلب لغيإب مقدميه، وكذل  عدم إستبعإد إلطلب 

ي عرض 
إط ف  لتنإزل مقدميه عنه، ويفهم من إلتعإريف إلإشث 

ينون موضوعإ عإمإ متعلقإ بإلنشإط موضوع عإم للمنإقشة أن 

ورة أن ينون إلموضوع إلمرغوب عرضه  ، أي ض  إلحنومي

ي ، 
ي إختصإص إلحنومة )  إرزف 

ي تدخ  ف 
متعلقإ بإلأعمإل إلت 

 (.510: ص  3650

ي 
 
ثانيا: عرض الموضوع العام للمناقشة ف

الدستورالفدرالي و النظام الداخلىي لمجلس النواب 

 
 
 عرض موضوع عإ العراف

ّ
 يقدم ؤن

ْ
م للمنإقشة يستوجب أن

عدد معي   من أعضإء إلمجلس طلب عرضه كتإبة ؤلى رئيس 
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ي 
 
ط تقديم هذإ إلطلب أسإسه ف ، ويجد شر ي إلمجلس إلنيإب 

ي نصت على  05إلمإدة ) 
ي إلت 

 
/ سإبعإ / ب ( من إلدستور إلعرإف

ي إلإق  من أعضإء (أنه 
 
ين عضوإ ف ) يجوز لخمسةٍ وعشر

عإم للمنإقشة، لإستيضإح مجلس إلنوإب، طرح موضوع 

سيإسة وأدإء مجلس إلوزرإء، أو ؤحدى إلوزإرإت، ويقدم ؤلى 

رئيس مجلس إلنوإب، ويحدد رئيس مجلس إلوزرإء أو إلوزرإء 

 ( )موعدإ للحضور أمإم مجلس إلنوإب لمنإقشته

ي قد قيدت طلب 
 
ي إلدستور إلعرإف

 
 هذه إلمإدة ف

ّ
وبذل  فؤن

ط عددي، و  ون عرض موضوع للمنإقشة بشر هو خمسة وعشر

 ممإرسته 
ّ
، وبذل  فؤن ي

عضوإ من أعضإء إلمجلس إلوطت 

 تستلزم توإفر عدد محدد من أعضإء إلمجلس. 

ي إلمإدة ) 
 
ي ف

 
 إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف

ّ
( 11كمإ أن

إلمخصصة لعرض موضوع عإم للمنإقشة لم يحدد أيضإ إلمدة 

ي حضور إلوزرإء للجلسة، وإنمإ إكتف  ب 
حدد رئيس ) وي(ف 

ي أمإم 
مجلس إلوزرإء موعدإ للحضور مع تحديد سقف زمت 

 (.)مجلس إلنوإب للمنإقشة 

فإلسؤإل إلذي يعرض نفسه هنإ: مإ إلحكم ؤذإ لم يستجب 

ي جلسة 
رئيس مجلس إلوزرإء لطلب إلمنإقشة، أو لم يحصر  ف 

إلمنإقشة؟ يرى إلبعض )ونحن بدورنإ نؤيدهم( أنه ليس هنإك 

 ينون أي ؤلزإم أو جزإء 
ْ
على رئيس مجلس إلوزرإء، غث  أن

ي إللجوء ؤلى وسيلة رقإبية أكثر فإعلية ، ألإ وهي 
للنوإب إلحق ف 

ي ، 
 (.516: ص  3650إلإستجوإب ) إرزف 

 الفرع الثالث

ي 
 
لماب  التحقيق الي 

ي 
 
لماب  أولأ: مفهوم التحقيق الي 

لمإنية،  ي يعد وسيلة من وسإئ  إلرقإبة إلث 
لمإب   إلتحقيق إلث 

ّ
ؤن

لمإن بنفسه، أو عن طريق ؤحدى لجإنه إلدإئمة، أو  يجري  هإ إلث 

عن طريق لجنة مؤقتة يشكلهإ من مجموعة من أعضإئه؛ 

لإستقصإء إلحقيقة حول ؤحدى أنشطة إلسلطة إلتنفيذية، 

ي ذل  بصلةحيإت إلؤطلةع على إلمستندإت 
وتتمتع إللجنة ف 

نهم وإلوثإئق، وإستدعإء من ترى من إلمسؤولي   للةستفسإر م

لمإن مإ يتوجب  ح على إلث 
عمإ تحتإج، وينتهي إلأمر بتقرير يقث 

 (300: ص3651ؤتخإذه حيإل إلمسألة )زهإوي ، 

ي يقوم بهإ 
ويعرّف بعض إلدإرسي   إلتحقيق بأنه ) إلتحريإت إلت 

إلمجلس بنفسه أو بوسإطة مجموعة من إلأعضإء يعينهم 

ي تهم إلدو 
لة إلمجلس، وتنصب على جميع إلموضوعإت إلت 

 (.262: ص3655)غنإيم، 

ي أيضإء بأنهإ: وسيلة لرقإبة 
لمإب  وتعرّف لجإن إلتحقيق إلث 

لمإن على إلحنومة، تمإرسهإ عنه لجنة لتستظهر   –إلث 

ي  -بنفسهإ
ي موضوع يدخ  ف 

لمإن من حقإئق ف  مإ قد يهم إلث 

ي 
ي سبي  ذل  ك  إلسلطإت، إلت 

إختصإصه، وينون لهإ ف 

لمإن تخولهإ لهإ إلنصوص، وتنهي م همتهإ بتقرير ترفعه للث 

ي ، 
ي )مصطف 

 (.56: ص 3650-3659صإحب إلقرإر إلنهإبئ

ي 
 
لمإن إلعرإف ي نص ضي    ح يعطي للث 

 
ي إلدستور إلعرإف

 
ولإ یوجد ف

ي شأن من شؤون إلحنومة، ولكن هذإ 
 
صلةحية إلتحقيق ف

ي إلقيإم 
 
ي حسب رأينإ أنه ليس لمجلس إلنوإب إلعرإف

لإيعت 

ي 
 
لمإن تقضي إلحقيقة  بتشني  لجإن تحقيقية ف أمر مإ يريد إلث 

ي هو من صلب وإجبإت ووظإئف 
لمإب   إلتحقيق إلث 

ّ
فيه، ب  ؤن

ي إلمإدة 
 
ي إلنإفذ ف

 
إلسلطة إلنيإبية، وقد نص إلدستور إلعرإف

/ ثإنيإ() إلرقإبة على أدإء إلسلطة إلتنفيذية (، من أهم 05)

سلطإت مجلس إلنوإب وقد جإء إلنص مطلقإ، وإلمطلق 

ي يجري على
 
 ؤطلةقه، وبإلتإلىي يشم  جميع أوجه إلرقإبة، وف

، فضلة عن إلنظإم إلدإخلىي لمجلس  ي
لمإب  مقدمتهإ إلتحقيق إلث 

ي إلمإدة )
 
ي إلذي نص ف

 
(منه بصلةحية مجلس 03إلنوإب إلعرإف

إح هيئة رئإسة  إلنوإب بتشني  لجإن تحقيقة بنإءإ على ؤقث 

ي أو خمسي   نإئبإ بعد موإفقة أغلب ية إلأعضإء إلمجلس إلنيإب 

ي نتإئج 
لمإن، وينون للمجلس إلفص  بإلبت ف  ي إلث 

ين ف  إلحإض 

 (.396: ص3651تقرير إللجنة إلتحقيقية )زهإوي ، 

 نقصإ 
ّ
ي يعد

لمإب   عدم وجود نص خإص بإلتحقيق إلث 
ّ
ونرى أن

، فكإن إلأجدر بأن يتضمن نصإ خإصإ بذل ،  ي
ي إلدستور إلعرإف 

ف 

موضوع عإم شأنه شأن  إلإستجوإب وإلسؤإل وعرض 

وري إدخإل نص خإص  للمنإقشة، ولذل  نرى من إلصر 

ي لسنة 
، عند تعدي  إلدستور إلعرإف  ي

لمإب   3661بإلتحقيق إلث 

 نإفذ. 

ي 
 
ي المجلس النواب العراف

 
لمانية ف  ثانيا: اللجان الي 

ي    ع وإلرقإبة  ي إلتشر
لمإنية دورإ مهمإ ف  تلعب إللجإن إلث 

لمإنية، فهي جزء من هيكلية إلمجإلس إلنيإبية، ؤذ من دونهإ  إلث 

لمإنية على  لإ يستطيع إلمجلس أن يقوم بمهإمه، وإللجإن إلث 

لمإنية إلدإئمة،  لمإنية إلمؤقتة وإللجإن إلث  نوعي   : إللجإن إلث 

لمإن لحإلة خإصة ولوقت  ي يشكلهإ إلث 
فإلمؤقتة هي إللجإن إلت 

 (.391: ص  3651معي   )زهإوي ، 

ي إلمإدة )وقد أكد إلنظإم إلدإخلىي لمجلس 
( على 02إلنوإب ف 

ي 
ين ف  تشني  لجإن إلتحقيق بموإفقة أغلبية عدد إلحإض 

إح من هيئة إلرئإسة أو خمسي   عضوإ 
إلمجلس، وبنإء على إقث 

من إلأعضإء، وعلى ذل  يجب  أن ينون طلب ؤجرإء إلتحقيق 

لمإن أو بنإء على  ممضيإ عليه من خمسي   عضوإ من أعضإء إلث 

إح من هيئة إلر  إح تشني  إقث  ئإسة، وإذإ رأت كتلة سيإسية إقث 

ي موضوع مإ، وكإن عددهم أق  من خمسي   
لجنة تحقيقية ف 

 تسع للحصول على تأييد إلأعضإء من إلكت  
ْ
عضوإ فيجب أن

 إلنظإم إلدإخلىي لم يحدد كيفية إختيإر 
ْ
إلأخرى، ونلةحظ أن

 
ْ
أعضإء إللجنة إلتحقيقية، كمإ لم يحدد إلأعضإء إلذي يجب أن

 مإ يرإع بشأن إختيإر ت
ّ
تنون منهم إللجإن إلتحقيقية، ويبدو أن

ي إختيإر 
أعضإء لجإن إلتحقيق وعدد أعضإئهإ مإ هو متبع ف 
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إللجإن إلدإئمة وعددهإ، ؤذ يتم بإلتوإفق من قب  إلكت  

ي ، 
 
لمإنية) إرزف  (.511: ص 3650إلث 

ي يحإول بشك  وإضح تشني  لجنة 
 
ع إلعرإف  إلمشر

ّ
ويبدو أن

ي إلسلطة إلتنفيذية، لأنه يسه  برلمإن
 
ية مقإب  ك  وزإرة ف

لمإنية عن طريق إللجإن، ويقل  من إحتمإلية تدإخ   إلرقإبة إلث 

إلعم  وتضإرب إلصلةحيإت بي   إللجإن، فهذه إلخطوة، ؤذإ تم 

ي تحقيق إلتدخ  
 
تنفيذهإ بشك  صحيح، ستنون عإملة مهمًإ ف

ي عم  إلسلطة إلتنفيذية، وإلذي 
 
يعي ف ي إلتشر

 
بدوره سيسإعد ف

تحقيق إلتعإون مع إلمبدأ إلتنفيذي، وهو إلسمة إلبإرزة 

لمإنية ) زهإوي ،   (.399: ص 3651للانظمة إلث 

وتمإرس إللجإن إلدإئمة ك  حسب ؤختصإصهإ إلرقإبة على  

لمإنية، وتتإبع هذه إللجإن  ي حدود إلرقإبة إلث 
 
عم  إلوزإرإت ف

ي حدود ؤختصإصهإ مإ تتضمنه بيإنإت إ
 
ي كإفة ف

 
لوزإرإت ف

إلمجإلإت، وتصدر إلتوصيإت بشأنهإ، ولهيئة إلرئإسة عرض 

 لهذه إللجإن 
ّ
، كمإ أن ي هذه إلتوصيإت على إلمجلس إلنيإب 

بموإفقة أغلبية أعضإئهإ دعوة أي وزير أو من هو بدرجته 

ووكلةء إلوزرإء وأصحإب إلدرجإت إلخإصة؛ للةستيضإح، مع 

لس إلوزرإء، وعلى ؤعلةم رئيس مجلس إلنوإب ورئيس مج

ي مدة لإ تزيد عن 
إلمسؤول إلمدعو حضور إجتمإع إللجنة ف 

من إلنظإم  99سبعة أيإم من تأري    خ تسلمه إلدعوة )إلمإدة 

 .) ي
 إلدإخلى لمجلس إلنوإب إلعرإف 

 

 الفرع الرابع

 الإستجواب

 أولأ: تعريف الإستجواب

لمإن  ي يمإرس بهإ إلث 
يعد إلإستجوإب من أهم إلوسإئ  إلت 

وظيفته إلرقإبية على أعمإل إلحنومة، وهو من أدوإت 

، ؤذ قد يؤدي ؤلى سحب إلثقة من  ي
لمإب  ي إلعم  إلث 

إلمحإسبة ف 

إلحنومة أو أحد إلوزرإء، وتعددت إلتعريفإت إلفقهية 

لمإنية على  ه ؤجرإء من ؤجرإءإت إلرقإبة إلث 
ّ
للةستجوإب بعد

 أعمإل إلحنومة. 

ه : محإسبة رئیس وقد عرف بعض إلفقه إلإستجوإب بأن

ي شأن من إلشؤون إلعإمة. 
 إلوزإرة أو إلوزرإء على تصرف ف 

كمإ عرفه بعضهم  بأنه : إتهإم للوزير إلموجه ؤليه، وذهب 

 يطلب من إلوزير بيإنإت 
ْ
ي أن

بعض آخر ؤلى أنه :حق إلعضو ف 

ص  3660عن سيإسة إلدولة إلعإمة أو أي نقطة فيهإ ) يحت  ، 

50.) 

 إلإستجوإب وسيلة للرقإبة وقد أثبت إلفقه إلم
ّ
قإرن أن

لمإنية، إلغرض منهإ ؤمإ: عم  أحد أعضإء مجلس إلنوإب  إلث 

ح إلسيإسة إلعإمة للحنومة أو توضيح  ي موقع لشر
بوضع وزير ف 

لمإن لمنإقشة  ، عن طريق توفث  فرصة دإخ  إلث  موضوع معي  

سيإسة إلحنومة بشك  شإم ؛ للحصول على إلمعلومإت 

 (.531: ص  3663ية ) أبو يونس ، وإلرقإبة إلحنوم

ي طلب بيإنإت 
 
ويعرفه آخرون بأنه :حق أعضإء إلمجلس ف

تتعلق بإلسيإسة إلعإمة أو بإلأعمإل إلؤدإرية، ويقدم بشك  

محدد ورسمي ؤلى إلحنومة أو أحد إلوزرإء؛ لتمني   إلمجلس 

ي من إلإطلةع على تصريحإت إلحنومة، ويرى بعض  إلنيإب 

ي إلدإرسي   أنه لإ خلة
 
ف على مفهوم إلإستجوإب، لكن إلمهم ف

ي تحديد 
 
ي تتبدى ف

رأيهم هو إلوقوف على عنإضه إلإسإسية إلت 

ي 
 
طريق إلإستجوإب، ومإ يرتبط بمن له حق تقديمه، وف

ي نظره عند تقديمه 
 
موإجهة من يقدم، ومن له حق إلمشإركة ف

لمإنية  ه من وسإئ  إلرقإبة إلث  ه عن غث  لمإن، ومإ يمث   ؤلى إلث 

 (.35: ص 3659خرى ) أبوطبيخ ، إلأ 

ي   إلإستجوإب حق رقإب 
ّ
ومن خلةل مإ تقدم فؤنه يتبي   لنإ بأن

لمإن، وهو إستجوإب رئيس مجلس إلوزرإء أو إلوزرإء  لعضو إلث 

حول موضوع عإم متعلق بإلمصلحة إلعإمة، أو حول سيإسة 

، وهذه إلوسيلة    -إلإستجوإب  –إلحنومة حول موضوع معي  

ي إلنهإية قد يؤدي ؤلى سحب إلثقة من أقوى أدإة لل
رقإبة؛ لأنه ف 

 إلوزير أو مجلس إلوزرإء . 

 

وط الإستجواب  ثانيا: شر

لمإن تقتض   أن ممإرسة حق إلإستجوإب من جإنب نوإب إلث 

 : ي
وط شكلية وإخرى موضوعية كإلآب   -توفر شر

وط شكلية  -أ  شر

ي جميع إلنظم إلدإخلية تقديم  -5
وط إلكتإبة : تقض  شر

ي إلإستج
وإب منتوبإ وليس شفويإ، لضمإن عدم إلتغيث  ف 

مضمون إلإستجوإب، وعدم إلإطمئنإن لذإكرة رئيس إلمجلس 

ي حإلة تقديمه شفويإ، ولضمإن حصول أعضإء إلمجلس على 
ف 

لمإن مهمتهم  نسخ من إلإستجوإب، وييش على أعضإء إلث 

ي منإقشته، وتمننهم من ؤعدإد مإ يثبت 
إلرقإبية، وإلمشإركة ف 

ي إنطوى عليهإ إلإستجوإب، ولينون أو 
ي إلوقإئع إلت 

ينف 

ي مدى 
ي من إلتأكد وإلبحث ف  بإستطإعة رئيس إلمجلس إلنيإب 

ي طلب إلإستجوإب)أبو طبيخ ، 
وط إللةزمة ف  توإفر إلشر

 (. 10: ص3659

ي على هذإ  
د إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف 

ّ
وقد أك

ي إلمإدة )
ط ف  ( بأنه ) يقدم طلب توجيه إلإستجوإب  10إلشر

 كتإبة (. 

ط  -3 وط إلمتعلقة بمن يوجه له إلإستجوإب : يشث  إلشر

ي جدول أعمإل إلمجلس 
لقبول طلب إلإستجوإب وإدرإجه ف 

ين عضوإ، كمإ أ عطت إلمإدة موإفقة مإ لإيق  عن خمسة وعشر

ي إلحق لعضو إلمجلس 05) 
/ سإبعإ / ج( من إلدستور إلعرإف 

ي إلتقدم بإستجوإبإت لك  من رئيس إلوزرإء وإلوزير، كمإ وسع 
ف 

ي إلبند )ثإمنإ / هـ( من إلمإدة نفسهإ من فئإت 
إلدستور ف 
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إلأشخإص إلذين يحق لمجلس إلنوإب إستجوإبهم فنصت 

ولىي إلهيئإت على: ) لمجلس إلنوإب حق إستجوإب مسؤ 

إلمستقلة و فقإ للبجرإءإت إلمتعلقة بإلوزرإء وله ؤعفإؤهم 

 بإلأغلبية إلمطلقة (. 

( من إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب 09"كمإ أشإرت إلمإدة )

 من حق مجلس إلنوإب إستجوإب مسؤولىي إلهيئإت 
ّ
ؤلى أن

إلمستقلة، وينون وفقإ للبجرإءإت إلمتعلقة بإلوزرإء، و له 

 ؤعفإؤهم بإ
ّ
لأغلبية إلمطلقة . و ممإ تجدر إلؤشإرة ؤليه، أن

 إلإستجوإب لإغيإ عند 
ّ
إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب عد

ي 
 
 إلإستمرإر ف

ّ
ي أن

فقدإن صفة من وجّه ؤليه، ممإ يعت 

إلإستجوإب يتطلب إحتفإظ إلموجّه ؤليه بصفته إلوظيفية" 

 (.13: ص 3659)أبو طبيخ ، 

ط تقديم إلإستجوإب ؤلى رئي -2  طلب شر
ّ
س إلمجلس : ؤن

م ؤلى غث  رئيس 
ِّ
 قإئمإ ؤذإ قد

ّ
توجيه إلإستجوإب لإ يعد

إلمجلس، فلة وجود للةستجوإب مإ لم يقدم رسميإ ؤلى رئيس 

ي إرسإل إلإستجوإب من قب  عضو إلمجلس 
إلمجلس، ولإ ينف 

ة، ب  لإبد من ؤرسإله ؤلى رئيس  ؤلى إلحنومة أو إلوزير مبإشر

ي )جوير، ب (. وقد أوجبت 129دون سنة :  ص إلمجلس إلنيإب 

ي لسنة 10إلمإدة )
( من إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف 

هذإ إلأمر بنصهإ على: "يقدم طلب توجيه إلإستجوإب   3660

 كتإبة ؤلى رئيس إلمجلس" . 

وط الموضوعية -ب  الشر

ي دإئرة  -5
 يقع ف 

ْ
ي لقبول إلإستجوإب أن

إلإختصإص : ينبع 

 منإط إلمسإءلة  إختصإص إلحنومة  زمإنإ 
ّ
و مكإنإ، لأن

إلحنومية سوإء كإنت إلمسؤولية تضإمنية أم فردية عن أي 

عم  من أعمإلهإ هو إختصإصهإ بهذإ إلعم  )أبو طبيخ ، 

 (.13ص3659

ي إقتصإر إلإستجوإب على مإكإن من 
فلة خلةف ؤذن ف 

ي إختصإص إلحنومة، وهذإ إلأص  
 
ي تدخ  ف

إلموضوعإت إلت 

 كإن يعت  بدإهة 
ْ
عدم جوإز إستجوإب إلحنومة عن أعمإل ؤن

يعية، فؤنه يثث  إلتسإؤل عن مدى ؤمكإنية  إلسلطة إلتشر

إستجوإبهإ عن أعمإل رئيس إلجمهورية، وأعمإل إلسلطة 

ي 09إلقضإئية. وهومإ أكدت عليه إلمإدة )
( من إلدستور إلعرإف 

)إلسلطة إلقضإئية مستقلة وتتولإهإ (بنصهإ على:  3661لسنة 

إختلةف أنوإعهإ ودرجإتهإ، وتصدر أحكإمهإ و فقإ  إلمحإكم على

 إلقضإة 00(، وكذل  إلمإدة ))للقإنون
ّ
ي نصت على أن

( إلت 

ي قضإئهم لغث  إلقإنون، ولإ 
مستقلون، لإ سلطإن عليهم ف 

ي شؤون إلعدإلة. 
ي إلقضإء أو ف 

وقد  يجوز لأية سلطة إلتدخ  ف 

ي لسنة 
ي   3660أشإر إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف 

ف 

ي إختصإص  4(10إلمإدة )
 
ؤلى مإ يتعلق بمسإئ  لإ تدخ  ف

ي 
 
إلحنومة، أو ينون لتقديمهإ مصلحة خإصة أو شخصية ف

 إلمستجوب. 

3-  
ّ
وط عدم مخإلفة إلإستجوإب للدستور وإلقإنون : ؤن شر

لمإن حينمإ يمإرس أي إختصإص من إختصإصإته لإ يجوز  إلث 

إء كإن هذإ إلإختصإص له مخإلفة أحكإم إلدستور وإلقإنون، سو 

يعيإ أم رقإبيإ، ومن ثم فؤنه لإ يجوز تضمن إلإستجوإب  تشر

 لم ينص على ذل  
ْ
أمور مخإلفة للدستورأو إلقإنون، حت  وإن

 (.00: ص  3660ضإحة ) يحت  ، 

ي لسنة 
 
 3660وقد أشإر إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف

ي إلمإدة) 
 
إلأمور غث   ( ؤلى وجوب ألإ يشم  إلإستجوإب 10ف

 إلدستورية أو إلقإنونية. 

ي تأخذ  -2
 بعض إلأنظمة إلت 

ّ
عدم إلفص  فيه سإبقإ : ؤن

ي هذإ 
طإ آخر وهو عدم إلفص  ف  بإلإستجوإب أضإفت شر

ي 
إلإستجوإب سإبقإ، وهذإ من أج  ؤعطإء أهمية للموإضيع إلت 

لمإن ) خدوجة ،   (.213: ص3653-3655فص  فيهإ إلث 

ي موضوع سبق ومع ذل  لإيجوز تقديم 
طلب إستجوإب ف 

 فص  فيه، مإ لم تطرأ وقإئع جديدة تسوغ ذل  
ْ
للمجلس أن

ي ، 
 (.503: ص  3650)إرزف 

( من إلنظإم إلدإخلىي لمجلس 10وهذإ مإ أكدت عليه إلمإدة )

ي لسنة 
على: لإ يجوز تقديم طلب  3660إلنوإب إلعرإف 

 فص  فيه مإ لم تطرأ 
ْ
ي موضوع سبق للمجلس أن

إستجوإب ف 

 وقإئع جديدة تسوغ ذل . 

 لإ يتضمن إلإستجوإب عبإرإت غث  لإئقة : ممإ لإش   -1
ْ
أن

 لإتمث  
ْ
، وهو أن  ممإرسة إلحقوق يحدهإ قيد طبيعي

ْ
فيه أن

تعديإ على حقوق إلإخرين، وحق إلإستجوإب ليس إستثنإءً من 

 لإ يستعم  لتصفية 
ْ
هذإ إلأص ، فإلإستجوإب يجب أن

 لإ ينون إلحسإبإت إلشخصية بي   مقدم
ْ
ه وإلموجه ؤليه، وأن

: 3659أدإة للني  من كرإمته وإلمسإس بسمعته )أبو طبيخ ، 

( من إلنظإم إلدإخلىي لمجلس 10وقد أوجبت إلمإدة ) (.02ص

ي لسنة 
على وجوب ألإ يشم  إلإستجوإب  3660إلنوإب إلعرإف 

ي تنته  إلدستور أو إلقإنون. 
 إلأمور إلت 

                                                      
4
ي لسنة 10تنص إلمإدة ) - 

 
( من إلنظإم إلدإخلىي لمجلس إلنوإب إلعرإف

على أنه : يقدم طلب توجيه إلإستجوإب كتإبة ؤلى رئيس إلمجلس  3660
ين عضوإ على إلأق    من طإلب إلإستجوإب وبموإفقة خمسة وعشر

ً
موقعإ

 بإلأمور إلمستجوب عنهإ، مبينإ فيه  بصفة عإمة موضوع إلإستجوإب وبيإن
ً
إ

ي يستند 
ي يتنإولهإ إلإستجوإب وإلأسبإب إلت 

وإلوقإئع وإلنقإط إلرئيسة إلت 
ؤليهإ مقدم إلإستجوإب، ووجه إلمخإلفة إلذي ينسبه ؤلى من وجه ؤليه 
إلإستجوإب، ومإ لدى إلمستجوب من أسإنيد تؤيد مإ ذهب ؤليه.ولإ يجوز أن 

 مخإلفة ل
ً
لدستور أو إلقإنون أو عبإرإت غث  لإئقة، يتضمن إلإستجوإب أمورإ

ي 
 
ي إختصإص إلحنومة أو أن تنون ف

 
 بأمور لإ تدخ  ف

ً
أو أن ينون متعلقإ

تقديمه مصلحة خإصة أو شخصية للمستجوِب. كمإ لإ يجوز تقديم طلب 
ي موضوع سبق للمجلس أن فص  فيه مإ لم تطرأ وقإئع جديدة 

 
إستجوإب ف
 تسوغ ذل . 
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 ثالثا: آثار الإستجواب

: ومن أهم  تب على إلؤستجوإب هي ي قد تث 
 -إلأثإر إلت 

سحب إلثقة من أحد نوإب مجلس إلوزرإء أو من إلوزرإء   -5

 إلمعنيي   ) إلمسؤولية إلسيإسية إلفردية (

ؤن إلمسؤولية إلفردية هي مسؤولية ك  وزير لوحده، وتنشأ 

ي أمر يتعلق بإدإرة شؤون 
 
نتيجة تصرف فردي لأحد إلوزرإء ف

تب ع ليهإ تنحية إلوزير، إلذي سحبت منه إلثقة، وزإرته، ويث 

عن إلحكم دون إلمسإس ببقية زملةئه أعضإء إلوزإرة، وعليه 

فإلمسؤولية إلسيإسية إلفردية تنشأ عن تصرف فردي لأحد 

ي إلسيإسة إلعإمة، بحيث 
 
ي غث  إلمسإئ  إلمقررة ف

 
إلوزرإء ف

 إلحنومة كلهإ مسؤولة عنه )أبو طبيخ ، 
ّ
: 3659لإيجوز عد

 (. 519ص

ي إلمإدة ) 
 
ي ف

 
( مسؤولية إلوزرإء 02ويقرر إلدستور إلعرإف

إلفردية وإلتضإمنية بقوله ) تنون مسؤولية رئيس مجلس 

 إلوزرإء وإلوزرإء أمإم مجلس إلنوإب تضإمنية وشخصية (. 

ي ؤلى 05وقد أشإرت إلمإدة )
/ ثإمنإ / أ( من إلدستور إلعرإف 

نوإب سحب إلثقة إلمسؤولية إلفردية بنصهإ ؤلى:)) لمجلس إل

من أحد إلوزرإء بإلأغلبية إلمطلقة، ويعد مستقيلة من تأري    خ 

قرإر سحب إلثقة، ولإ يجوز عرض موضوع إلثقة بإلوزير ؤلإ 

بنإء على رغبته أو على طلب موقع من خمسي   عضوإ ؤثر 

ي 
منإقشة إستجوإب موجه ؤليه،  ولإ يصدر إلمجلس قرإره ف 

 ق  من تأري    خ تقديمه ((. إلطلب ؤلإ بعد سبعة أيإم على إلأ

ع إلدستوري على جدية طلب سحب إلثقة  فقد حرص إلمشر

 ينون مقدمإ من قبله ))أو من 
ْ
إطه: أن من أحد إلوزرإء بإشث 

قب  خمسي   نإئبإ ؤثر منإقشة إستجوإب موجه ؤليه ((، وأعطي 

ي مدة سبعة أيإم 
على إلأق  _ للرد على  –إلوزير إلمعت 

حت  يستطيع بعدهإ إلمجلس ؤصدإر إلإتهإمإت إلموجهة ؤليه 

ي إلطلب بإلأغلبية إلمطلقة. 
 قرإره ف 

سحب إلثقة عن إلحنومة أو رئيس إلوزرإء ) إلمسؤولية   -3

 إلسيإسية إلتضإمنية (  

 إلمسؤولية إلسيإسية إلتضإمنية أو إلجمإعية يقصد بهإ: 
ّ
ؤن

سحب إلثقة من إلحنومة بأشهإ، فأعضإء إلحنومة مسؤولون 

ي تتص  جميعإ 
لمإن عن جميع إلتصرفإت وإلأعمإل إلت  أمإم إلث 

ي تنتهجهإ إلحنومة لؤدإرة شؤون إلدولة، 
بإلسيإسة إلعإمة، إلت 

 يدإفعوإ عن سيإسة إلحنومة، وعدم 
ْ
فيتوجب على إلوزرإء أن

ي مجلس إلوزرإء هي 
 إلقرإرإت إلمتخذة ف 

ّ
إلتصويت ضدهإ، وأن

  ليس للوزرإء إن قرإرإت تعث  عن رأي إلحنومة بأكملهإ، كذل

يقررإ إرتبإط إلتصرف بإلسيإسة إلعإمة و إن تعلن إلحنومة 

 (.30: ص3656ضإحة تضإمنهإ مع إحد إلوزرإء )خإلد، 

ي لسنة 
فينون  3661أمإ سحب إلثقة بحسب إلدستور إلعرإف 

ي حإلتي   : 
 ف 

تقديم طلب من رئيس إلجمهورية ؤلى مجلس إلنوإب إستنإدإ  -أ

( بأنه ) لرئيس إلجمهورية تقديم 5إ / ب / / ثإمن 05للمإدة ) 

طلب ؤلى مجلس إلنوإب بسحب إلثقة من رئيس مجلس 

 إلوزرإء ( . 

وط أو أسبإب لتقديم هذإ إلطلب، فهو  ولم يبي   إلنص أية شر

حق مطلق لرئيس إلجمهورية، ولتمرير إلطلب يجب إلتصويت 

عليه بإلأغلبية إلمطلقة لعدد أعضإء مجلس إلنوإب ) أبو 

 (.510: ص  3659خ ، طبي

( أعضإء 5/1تقديم طلب من مإ لإ يق  عن خمس ) -ب

( بأنه ) 3/ ثإمنإ / ب /  05مجلس إلنوإب إستنإدإ للمإدة )

( أعضإئه سحب 5/1لمجلس إلنوإب بنإء على طلب خمس )

 يقدم هذإ 
ْ
إلثقة من رئيس إلمجلس إلوزرإء، ولإ يجوز أن

س إلوزرإء و إلطلب ؤلإ بعد إستجوإب موجه ؤلى رئيس مجل

 بعد سبعة أيإم على إلإق  من تقديم إلطلب(. 

( بأنه ) يقرر مجلس 2/ ثإمنإ / ب/  05كمإ قررت إلمإدة )

إلنوإب سحب إلثقة من رئيس مجلس إلوزرإء بإلأغلبية 

 إلمطلقة  لعدد أعضإئه(. 

و يتبي   من هذإ إلنص خلةف إلحإلة إلأولى، فلة بد من توإفر 

 يسبق
ْ
، إلأول : أن طي   إلطلب إستجوإب موجه لرئيس  شر

 ينون إلطلب مقدمإ من خمس 
ْ
مجلس إلوزرإء وإلآخر : أن

 أعضإء إلمجلس . 

 :الخاتمة

ي 
يعية ف  ي للسلطة إلتشر ي نهإية بحثنإ إلموسوم)دور إلرقإب 

ف 

( فقد توصلنإ إلى عدد  -مكإفحة إلفسإد إلؤدإري
ً
إلعرإق نموذجإ

ي نرإهإ ض  
ورية وعلى من إلإستنتإجإت و كذل  إلتوصيإت إلت 

 : ي
 إلنحو إلأب 

 أولأ: الإستنتاجات 

يشك  إلفسإد أحد أبرز أسبإب إنتشإر إلفوص  وتخلف  -5

إلدول وإهدإر إلموإد إلعإمة للصإلح إلشخصية، كمإ أن إلفسإد 

يعد ظإهرة عإلمية تعإب  منه غإليبة إلدول إلعإلم، وهذإ 

مإدفعت بإلدول وإلمؤسسإت إلدولية للعم  من أج  إيجإد 

 ق للوقإية منه وضع حد له. طر 

تشك  إلرقإبة على أعمإل إلسلطة إلتنفيذية أحد أهم  -3

 
ً
يعية، يمنن لهذه إلسلطة أن تلعب دورإ وظإئف إلسلطة إلتشر

ي مكإفحة ظإهرة إلفسإد منه خلةل إلأليإت إلمتإحة لهإ 
 ف 
ً
بإرزإ

ي وإلإستجوإب. 
لمإب   لهذإ إلغرض، وأهمهإ إلسؤإل وإلتحقيق إلث 

رغم من وجود إلعديد من إلقوإني   ذإت إلعلةقة على إل -2

بمكإفحة إلفسإد، إلإ أنهإ إذإ لم لم ترتنزعلى مرتنزإت فعإلة فلة 

 تنون لهإ جدوى ولإ ينتب لهإ إلنجإح على أرض وإقع. 

لمإن على إلقيإم   -1 كمإ وأن هنإك عوإئق تحول دون قدرة إلث 

ينية بدوره بشك  فعإل، إذ أن إلإعتبإرإت إلسيإسية وإلد
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ي إلتأثث  على عم  إلأجهزة إلرقإبية 
 
وإلطإئفية لهإ دور كبث  ف

ي ممإرسة 
 
ي إلعم  بمعنية وتسبب إستقلةليتهإ ف

 
وتقيد حريتهإ ف

ي مجإل مكإفحة إلفسإد. 
 
 عملهإ ف

لمإن على  -1 لمإنية وإحدة من أدوإت إلرقإبية للث  ؤن إلأسئلة إلث 

ب ؤلى أحد إلحنومة، إلسؤإل هو إستيضإح موجه من أحد إلنوإ

إلوزرإء أو ؤلى رئيس مجلسهم بقصد إلإستفسإر عن نقطة 

ي إختصإصإته إلمتعلقة 
 
معينة تتعلق بأمر من إلأمور إلدإخلية ف

بأعمإل وزإرته، وإلسؤإل هو رقإبة شخصیة لأنه تنحصرفيه 

ي حإلة إلسؤإل بي   إلنإئب إلسإئ  و إلوزير إلمختص 
 
إلعلةقة ف

 رين. دون تدخ  من أعضإء إلمجلس إلأخ

ي وسيلة من وسإئ  إلرقإبة إلفعإلة  -0
لمإب  يعتث  إلتحقيق إلث 

ي موإجهة إلسلطة إلتنفيذية 
 
يعية ف ي تملكهإ إلسلطة إلتشر

إلت 

لمإن أن ينشف عيوب  وهي وسيلة عملية للغإية، فلة يمنن للث 

إلجهإز إلحنومي سوإء من إلنإحية إلؤدإرية أو إلسيإسية ؤلإ أنه 

ي يمنن بوإسطته إلتعرف على
 إلمسإوئ وإلإنحرإفإت إلت 

ي تشني  لجإن 
لمإن ف  تنطوي عليهإ إلؤدإرة ، وإن حق إلث 

ي موإجهة 
ي تزودهإ بهإ إلدسإتث  ف 

إلتحقيق من أهم إلوسإئ  إلت 

 إلسلطة إلتنفيذية. 

على وسيلة إلتحقيق  3661لم ينص إلدستور إلعرإف  لعإم  -9

ي حرمإن 
، ومع ذل  فؤن عدم إلنص لإ يعت  ي

لمإب  مجلس إلث 

إلنوإب منه طإلمإ أن إلنظإم إلدإخلىي قد نص عليه، كمإ أنه حق 

مكم  لإختصإص إلمجلس، ولكن على إلرغم من أهمية هذه 

، ؤلإ أنهإ تصطدم  ي كشف عيوب إلجهإز إلحنومي
إلوسيلة ف 

ي إلحد 
ي إلدولة ف 

بصعوبإت نإشئة عن رغبة أصحإب إلقرإر ف 

ي لو تم تشنيلهإ، فأنه
ي  من نشإط إللجإن، وحت 

يوجد صعوبة ف 

ي إلتحقيق. 
ي تسإعدهإ ف 

 إلحصول على إلمعلومة إلت 

ي تملكهإ  -0
ؤن إلإستجوإب يعتث  من إخطر وسإئ  إلرقإبة إلت 

ي طيإته معت  إلمحإسبة 
يعية لإنه يحم  ف  إلسلطة إلتشر

لأعمإل إلحنومة وقد يؤدي إستخدإمه إلى سحب إلثقة من 

  فأن مجلس إلحنومة أو أحد أعضإئهإ، وعلى إلرغم من ذل

ي لم يتمنن من أن ينهي منإقشة أي إستجوإب 
إلنوإب إلعرإف 

بإتخإذ قرإر يدين إلوزير أو إلحنومة، وذل  أمإ بإنتهإء إلمنإقشة 

 أو يتم سحب إلإستجوإبإت. 

 ثانيا: التوصيات

ورة إصدإر قإنون خإص بإبرإم إلعقود إلؤدإرية إذ أن  -1 ض 

إلعقود ،و لعدم وجود مث  معظم إلفسإد إلؤدإري تنبع من تل  

مهإ إلؤدإرة تتم من خلةل  ي تث 
هذإ إلقإنون فؤن جميع إلعقود إلت 

ي تصدرهإ إلؤدإرة بنفسهإ. 
 إلتعليمإت إلت 

ح تعدي  إلنصوص إلدستورية إلخإصة بإلتحقيق  -2 نقث 

ي إلعرإق، لكونهإ وسيلة رقإبية فعإلة إتبعهإ أغلب 
ي ف 

لمإب  إلث 

هإ، ع إلدستورى  إلدول و نصت عليهإ دسإتث  بخلةف إلمشر

ي إلنظإم إلدإخلى 
 
ي إلذي لم يشر ؤلى هذه إلوسيلة ؤلإ ف

 
إلعرإف

 مجلس إلنوإب. 

ي  -3
 
ي تعدي  قإنون إلعقوبإت إلعرإف

 
ع إلعرإف ح للمشر نقث 

وإلنص على جريمة إستغلةل إلنفوذ كجريمة مستقلة من إج  

يعية مع إتفإق ية إلأمم إستكمإل متطلبإت إلموإئمة إلتشر

 .دة لمكإفحة إلفسإدإلمتح

 المصادر والمراجع
وز،  -5 ، إلقإموس إلمحيط، فسد، إلطبعة إلسإدسة، 5000آبإدي، إلفث 

وت، لبنإن.   مؤسسة إلرسإلة، بث 

، دإر لسإن  -3 ي
إبن منظور،بدون سنة، لسإن إلعرب/ إلمحيط، إلمجلد إلثإب 

وت،لبنإن.   إلعرب، بث 

 ثإنيإ: كتب

ون 3656، أبو سويلم،د. أحمد محمود نهإر  -2 ، مكإفحة إلفسإد، دإر فنرنإشر

 و موزعون، عمإن، إلإردن. 

، إلإستجوإب كوسيلة للرقإبة  3659أبو طبيخ، غسإن شإكر محسن ، -1

لمإنية ، دإر جإمعة إلجديدة ، إلإسنندرية، مصر.   إلث 

ي  3663أبو يونس، د.محمد بإهي ، -1
 
لمإنية على أعمإل إلحنومة ف ، إلرقإبة إلث 

ي ، دإرإلجإمعة إلجديدة ، إلإسنندرية، مصر. إلنظإمي   إل
 مصري وإلكويت 

0-  ، ة إبرإهيم علىي ي ، نصث 
 
ي 3650إرزف

 
لمإن وإلأجهزة إلرقإبية ف ، دور إلث 

 مكإفحة إلفسإد إلؤدإري ، مركز إلدرإسإت إلعربية ، مصر. 

9-  ، ي، د.أحمد يحت  ي بعد عإم 3650إلزهث 
 
لمإن إلعرإف ي للث  ، إلدور إلرقإب 

 إلسنهوري، بغدإد.  ، دإر 3662

0-  ، ، عمليإت غس  إلأموإل وآليإت  3661إلعريإن، محمد علىي

 مكإفحتهإ)درإسة مقإرنة(، دإر إلجإمعة إلجديدة، إلؤسنندرية، مصر. 

، إلفسإد إلؤدإري لغة إلمصإلح ،  3660إلمحمدي ، بوإدي حسني   ،  -0

 إلطبعة إلثإنية، دإر إلمطبوعإت جإمعية ، إلإسنندرية ، مصر

، د.محمد كإظم ،  -56 ي
، إلنظم إلسيإسية ، إلنإشر إلعإت   3669إلمشهدإب 

 لصنإعة إلكتإب، توزي    ع إلمنتبة إلقإنونية ، بغدإد، إلعرإق. 

، مبإدئ إلقإنون إلدستوري وتطور إلنظإم 3656خإلد، حميد حنون ، -55

، إلكتب إلقإنونية، توزي    ع منتبة محمود  ي
ي إلعرإق، قسم إلثإب 

 
إلسيإسي ف

 ، بغدإد. إلنعيمي 

، د.زيإد ؤسمإعي  حمد ، -53 ي
، حمإية أمن إلمجتمع من جريمة 3650خورإب 

)ؤقليم كوردستإن إلعرإق  ي إلفنر إلؤسلةمي
 
إلفسإد إلؤدإري وسب  معإلجتهإ ف

(،منتبة زين إلحقوقية وإلأدبية، لبنإن. 
ً
  أنموذجإ

وقرإطية 5090رشيد، د.إحمد ، -52 ، إلفسإد إلؤدإري إلوجة إلقبيح للبث 

 إلمصرية، مطبوعإت دإر إلشعب ، قإهرة ، مصر. 

وإن ،  -51 ي ، منتبة زين إلحقوقية 3651زهإوي، د.سث 
لمإب  ،  إلنظإم إلث 

 وإلأدبية ، لبنإن . 

سإبإ و إلشطي  ، إليإس وسمإعي  ، بدون سنة ، إلفسإد وإلحكم إلصإلح  -51

ي إلبلةد إلعربية ، مركز درإسإت إلوحدة إلعربية ، مصر . 
 
 ف

، إلنظرية إلعإمة لقإنون إلعقوبإت)درإسة  3662بدإلمنعم، سليمإن، ع -50

ي إلحقوقية، لبنإن.   إلمقإرنة(، منشورإت إلحلت 

لمإنية على 3655غنإيم، مدحت أحمد يوسف ،  -59 ، وسإئ  إلرقإبة إلث 

ي ، إلطبعة إلثإنية ، إلمركز إلقومي 
لمإب  ي إلنظإم إلث 

 
أعمإل إلحنومة ف

 للةصدإرإت إلقإنونية. 

ي إلأرض وموقف إلؤسلةم منه، 3660كبّإرة، د. أسإمة ظإفر،   -50
 
، إلفسإد ف

وت.  ي مفهوم إلفسإد وأبعإده إلمعإضة، دإر إلنهضة إلعربية، بث 
 
 درإسة ف

، جرإئم إلفسإد إلؤدإري، دإر إلجإمعة  3655مطر، د.عصإد عبد إلفتإح ، -50

 إلجديدة، طرإبلس. 
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، صإدق إحمد على ، -36 إلإستجوإب كوسيلة للرقإبة ،  3660يحت 

لمإنية على أعمإل إلحنومة ، إلمنتب إلجإمع إلحديث ، إلإسنندرية،  إلث 

 مصر. 

 ثإلثإ: إلرسإئ  وإلإطإري    ح إلجإمعية

، وسإئ  إلقإنون إلدولىي لمكإفحة جرإئم 3650سعيد، محمد حسن،  -35

ق إلأوسط, كلية حقوق. قسم  إلفسإد، أطروحة إلدكتورإ تقديم جإمعة إلشر

 قإنون إلعإم

ي  3653إلؤمإرة ، بشإر محسي   حسن ، -33
 
يعية ف ، دور إلسلطة إلتشر

تقديم جإمعة إلنهرين، إلعرإق.  ، رسإلة مإجستث  ي
 مكإفحة إلفسإد إلوظيف 

لمإنية ،رسإلة  3636إلدوشي، شيخة خليفة إلبنغدير،  -32 ، إلرقإبة إلث 

 حرين . إلمإجستث  تقديم  جإمعة إلمملكة ، كلية إلحقوق، إلب

31-  ، ي
 
لمإنية على أعمإل إلسلطة  3653 -3655خدوجة، خلوف ، رقإبة إلث 

ي  ي إلمغرب إلعرب 
 
درإسة مقإرينة ،إطروحة إلدكتورإ تقديم  –إلتنفيذية ف

 جإمعة إلجزإئر كلية حقوق بن عننون. 

، إوزدن حسن ،  -31 ي ، جريمة غسي  إلأموإل، إطروحة دكتورإ  3653دزةبي

 ين ، كلية إلقإنون وإلسيإسة ،إربي . تقديم جإمعة صلةح إلد

30-   ، ي مدى موإئمة 3653كإظم، رشإ علىي
 
، جرإئم إلفسإد)درإسة ف

يعإت إلعربية إلأحكإم ؤتفإقية إلأمم إلمتحدة لمكإفحة إلفسإد، رسإلة  إلتشر

 إلمإجستث  تقديم إلجإمعة إلنهرين، كلية حقوق. 

، شويحة ،  -39 ي
لمإن3650-3659مصطف  ي مكإفحة ، دور إللجإن إلث 

 
ية ف

كلية حقوق   -بإلجلفة –إلفسإد ،رسإلة إلمإجستث  تقديم جإمعة زيإن عإشور 

 و إلعلوم سيإسية ، جزإئر. 

: بحوث وإلدوريإت
ً
 رإبعإ

،   دور وسإئ   3650إلشمري و رشيد ، حإتم بدوي و إبتهإل جإسم ،  -30

ي مكإفحة إلفسإد إلعرإق أنموذجإ ، مجلة بإب  لدرإسة إلؤ 
 
نسإنية إلؤعلةم ف

 .51، إلعدد 0.مجلد 

ي  ،  -30
، إلإثإر إلإقتصإدية للفسإد إلإقتصإدي ، 3660إلنجإر، د.يحت  غت 

ي بغدإد. 
 
إهة ف  بحث منشور ضمن وقإئع إلمؤتمر إلعلمي إلإول لهيئة إلث  

إهيم مهدي، بدون سنة ، إلإستجوإب إلوسيلة كوسإئ   -26 جوير، د.لث 

لمإنية ، مجلة جإمعة إل  .12، عدد 5عرإقية، ج إلرقإبة إلث 

لمإنية  3661رسن و محمد ، ذو إلفقإر علىي و ثإمر مهدي ،  -25 ، إلرقإبة إلث 

. بحث منشور  3661على تنفيذ إلموإزنة إلعإمة إلإتحإدية بموجب دستور 

ي مجلة جإمعة بإب  ، إلعلوم إلإنسإنية ، إلمجلد 
 
 .5، عدد  36ف

، إلفسإد إلؤدإري 3651إدل، سعيد و أحمد، د.قإسم علوإن و د.سهإد ع -23

ي  -إلآثإر –إلأسبإب  –وإلمإلىي )إلمفهوم 
 
وسإئ  إلمكإفحة( ، بحث منشور ف

 .50، إلعدد 0مجلة إلدرإسإت إلتإریخیة وإلحضإریة، إلمجلد 

 –إلمفهوم  –، إلفسإد إلمإلىي وإلؤدإري  3655علىي ، د.عإدل عبدإلعزيز،  -22

نإشر إلمنظمة إلعربية للتنمية  –رإت أليإت إلموإجهة ، بحث  إلمؤتم –إلأثإر 

 إلؤدإرية و غرفة تجإرة و صنإعة إلشإرقة . إلشإرقة. 

، حسن رغد ،  -21 ي إلعرإق إلؤشكإلإت 3650علىي
 
، إلفسإد إلمإلىي وإلؤدإري ف

 إلمعإلجإت ، بحوث وإلمقإلإت ، جإمعة بغدإد ، مجلة إلأدإب –إلأثإر  –

لمإنية عن طريق إلسؤإل فتيحة ، عويسإت، بدون سنة، إلرقإبة  -21 إلث 

 –إلشفوي ، مجلة حقوق و إلعلوم إلإنسإنية ،جإمعة إلدكتور مولإي إلطإهر 

 .   1سعيدة ، مجلد إلعإشر ، إلعدد 

ي 3652محمد، أيمن أحمد ، -20
 
ي إلعرإق،بحث منشور ف

 
، إلفسإد وإلمسإئلة ف

ت، منتب إلإردن وإلعرإ ق، ورقة إلسيإسإت، إلنإشر مؤسسة فريدريش ؤيث 

 بغدإد، إلعرإق. 

إسبإبه وإثإره  -، إلفسإد إلإدإري  3660مهدي، سإهر عبد إلكإظم  ،  -29

وإهم إسإليب معإلجته ، بحث منشور ضمن وقإئع إلمؤتمر إلعلمي إلإول 

ي بغدإد . 
 
إهة ف  لهيئة إلث  

: إلدستور وإلقوإني   
ً
 خإمسإ

ي لسنة  -20
 
 نإفذ.  3661إلدستور إلعرإف

. نظإم إلدإخلىي للمج -20 ي
 
 لس إلنوإب إلعرإف

 إلمعدل.  5000(لسنة 555قإنون إلعقوبإت رقم) -16

ي رقم) -15
 
 3651( لسنة 02قإنون مكإفحة غسي  إلأموإل إلعرإف

 .5029(لسنة 10قإنون إلعقوبإت إلمصري رقم) -13

ونية : مصإدر إلألكث 
ً
 سإدسإ

 علوي ، د.هإدي حسن ، إلفسإد وإنعكإسإته إلإقتصإدية وإلإجتمإعية ، -12

 .3635/  1/ 5جريدة إلصبإح إلبغدإدية ، تأري    خ إخر زيإرة 
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